الآية الأولى:قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( (
).

[30]المسألة الأولى:في سبب نزول قوله تعالى:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(.

قال القاضي-رحمه الله-:اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال:

الأول:أن سبب نزولها الموهوبة التي جاءت إلى النبي ( ،فقالت إني وهبت لك نفسي،فلم يقبلها،رواه عكرمة عن ابن عباس(
).

الثاني:أنها نزلت في شأن مارية أم إبراهيم خلا بها رسول الله ( في بيت حفصة،وقد خرجت لزيارة أبيها،فلما علمت عتبت عليه؛ فحرمها رسول الله ( على نفسه(
) إرضــاء لحفصـــــة،وأمرهــــا ألا تخبـــر أحدا من نسائـــه،فأخبــــرت بذلك عائشة لمصافاة كانت بينهما،فطلق النبي ( حفصة واعتــزل نســـــــــــــاءه 
شهرا(
)،وكان جعل على نفسه أن يحرمهن شهرا،فأنزل الله هذه الآية وراجع حفصة واستحل مارية وعاد إلى نسائه(
)،قاله الحسن وقتادة والشعبي وجماعة(
).

الثالث:ثبت في الصحيح واللفظ للجعفي عن عبيد بن عمر عن عائشة قالت:كان رسول الله ( يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها،فتواصيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل:أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير(
)،قال:لا ولكني شربت عسلا عند زينب بنت جحش،ولن أعود له،وقد حلفت لا تخبري أحدا يبتغي مرضاة أزواجه(
).

في صحيح مسلم(
) أنه شربه عند حفصة،وذكر نحوا من القصة(
)،وكذلك روى أشهب عن مالك،والأكثر في الصحيح أنه عند زينب،وأن اللتين تظاهرتا عليه عائشة وحفصة، وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة،وروى أسباط عن السدي أنه شربه عند أم سلمة،وكله جهل أو تصور بغير علم(
).

أما من روى أن الآية نزلت في الموهوبة(
) فهو ضعيف في السند ضعيف في المعنى؛أما ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته،وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبي ( للموهوبة ليس تحريما لها،لأن ممن رد ما وهب له لم يحرم عليه،وإنما حقيقة التحريم بعد التحليل،وأما من روى أنه حرم مارية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى لكنه لم يثبت في صحيح ولا عدل ناقله(
)،أما إنه روى مرسلا قد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم،قال:حرم رسـول الله ( أم ولده،فقال:أنت علي حرام فأنـزل الله في ذلك:(يا أيها النبي لم تحرم..(
وروى مثله ابن القاسم عنه(
)،وروى أشهب عن مالك قال:راجعت عمر امرأة من الأنصار في شيء فاقشعر من ذلك،وقال: ما كان النساء هكذا،قالت:بلى،وقد كان أزواج النبي ( يراجعنه،فأخذ ثوبه فخرج إلى حفصة،فقال لها: أتراجعين رسول الله ( ،قالت:نعم،ولو أعلم أنك تكره ما فعلت،فلما بلغ عمر أن رسول ( هجر نساءه،قال: رغم أنف حفصة(
).

وإنما الصحيح أنه كان في العسل،وأنه شربه عند زينب،وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه وجرى ما جرى،فحلف أن لا يشربه،وأسر ذلك ونزلت الآية في الجميع. (
)اهـ

التعليق والإيضاح

لما بين الله تعالى أن الطلاق لا يشرع إلا في العدة،وقال ذلك مخاطبا به النبي (،وقلنا: إن الخطاب له وتلحق به أمته تبعا في الحكم(
)،أفرد الله جل وعلا في هذه السورة قصة نبيه الكريم مع أمهات المؤمنين وأزواجه الكرام،ولعل من الحكمة في ذلك أن يعلم كل مسلم بأن درجة زوجات النبي ( أرفع من باقي النساء،وأنه كلما رفع القدر ازداد الشرف وتضاعف التكليف؛لهذا لم يجمع بينهن في الذكر والتشريع بل أفرد لكل قصة سورة،فتلك في تطليق النساء وهذه في تحريم الإماء،ويدلك هذا على رفعة القدر وسمو المكانة.

والقاضي-رحمه الله-ذكر ثلاثة أقوال في سبب نزول هذه الآية،والصحيح أنهما قولان تنازع العلماء في ترجيح أحدهما حتى قال بعضهم:الأخبار متعارضة(
)،لشدة الخلاف وقوة كل من الدليلين؛ولم يصب من ضعف حديث حفصة وقصتها مع مارية،قال الحافظ ابن حجر في التلخيص:وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلا أحسب لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح،وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت، فكفى بها حجة،والله الموفق(
).

قلـــت:ويبدوا أن عياضــــــا(
) قــد تبـــع في ذلك القاضـي أبا بكـر في دعواه أن الحديث لم يثبـت في صحيـح ولا عــدل 
ناقله(
)،ثم وجدت الإمام النووي أيضا قد سلك مسلك الترجيح حيث قال: ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح(
).

ونحن إذا نظرنا في تصرفات العلماء تجاه هذه المسألة نجد أنهم قد سلكوا مسالك شتى في المناقشة والترجيح.

فمنهم من اتجه إلى الترجيح،ورمى بالوهن والتضعيف القول الآخر؛من هؤلاء:المصنف(
) والقرطبي في الجامع(
) وابن قدامة في المغني(
).

ومنهم من سلك طريق الجمع بين القولين على أساس من أن إعمال القولين أولى من إهمال أحدهما؛هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار صحة أدلة كل من القولـــين،مـن هـؤلاء:البغوي في تفسيـــــره(
)،والحافظ ابن حجــــــــــر فـــي الفتــــــــــــح(
)،
والشــوكاني(
).

ومنهم من سلك مسلك حكاية الأقوال دون بيان الراجح منها؛كابن الجوزي في زاد المسير(
)،والسيوطي(
) في الدر المنثور(
).

ومنهم من قلل من شأن السبب،واكتفى بالمعنى الإجمالي،وأن المقصود هو أن الشارع عاتب محمدا ( لكونه حرم شيئا حلالا،نحن في الغنية عن معرفته،لأن المغزى في الأساس في كونه حرم شيئا حلالا سواء كان لشربه العسل أو للبعد عن أمته وعدم مساسها؛من هؤلاء الطبري(
).

ومنهم من تردد بين هذا وذاك،لكن ميله إلى الترجيـــح يكـــاد يطغــــــى علــــــى التوفيـــــــق بيـــــن 

القولـــين،ومــن هؤلاء أبو بكر الجصاص(
).
ومن العلماء من أبدى توقفا حيال هذه الأقوال،بل وصرح بأن الأدلة متعارضة،وكأنه لم يهتد إلى الصواب منهما-وهذا يدلك على قوة الدليلين وأنهما على قنطرة واحدة من الصحة -كالإمام الألوسي (
).

والراجح-والعلم عند الله-هو القول بالجمع،وهو أحوط وأولى،لأن العمل 
بالدليلين-كما قلنا- أولى من إهدار أحدهما،ولأن الصحة قد اكتستهما وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر واختاره الشوكاني،وأومأ إليه أبو بكر الجصاص.

[31] المسألة الثانية: قول الرجل:هذا حرام على غير الزوجة،هل هو يمين أو لا؟

قال القاضي-رحمه الله-:ولا يحرم شيئا قول الرجل:هذا حرام علي حاشا الزوجة.

وقال أبو حنيفة:إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس،وكانت يمينا توجب الكفارة.

وقال زفر(
):هو يمين في الكل حتى في الحركة والسكون.

وعول المخالف على أن النبي ( حرم العسل،فلزمته الكفارة،وقد قال الله تعالى فيه: ( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (
)فسماه يمينا وعول أيضا على أن معنى اليمين التحريم،فإذا وجد ملفوظا به تضمن معناه كالملك في البيع.

ودليلنا:قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( (  (
)،وقوله:( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ( (((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((
)فذم الله المحرم للحلال،ولم يوجب عليه كفارة.

وقد بينا ذلك عند ذكر هذه الآيات،وهذا ينقض مذهب المخالفين:زفر وأبي حنيفة،وينقض مذهب أبي حنيفة إخراجه اللباس منه،ولا جواب له عنه،وخفي عن القوم سبب الآية،وأن النبي ( حلف ألا يشرب عسلا،وكان ذلك سبب الكفارة،وقيل له:لم تحرم.

وقولهم:إن معنى النهي تحريم الحلال،فكان كالمال في البيع لا يصح؛بل التحريم معنى يركب على لفظ اليمين،فإذا لم يوجد اللفظ لم يوجد المعنى بخلاف الملك،فإنه لم يركب على لفظ البيع؛بل هو في معنى لفظه،وقد استوعبنا القول في كتاب التلخيص،والإنصاف في مسائل الخلاف(
).اهـ

                               التعليق والإيضاح

لا يزال الكلام موصولا بمسائل التحريم وموجبات التكفير والكفارة،ولا تزال نسائم العبير القيرواني تعطر بشذاها الآفاق،وتنسم بروائعها الأصقاع، وريثما ينتقل القارئ من فج إلى فج إلا ونفحات القاضي تبسم عن علم فياض وتحقيق قلما أن يشبع منه مطالع أو مناظر..سل إن شئت الكتب،أو انظر في صفحاتها،فليس المخبر كالمعاين..فعند جهينة الخبر اليقين.

والقاضي-رحمه الله- ذكر في هذا الموضع كلاما يتعلق بالذي يحرم شيئا غير الزوجة؛كالطعام والشراب أنه لا يلزم بشيء من أجناس التكفير،لأنه تحريم للحلال الذي ذم الله في كتابه فاعله،وحيث إنه لم يوجب عليه كفارة،فرتب الله عليه الإثم الناجم عن الذم.

والمسألة فيها خلاف:

قال الحنفية: من حرم على نفسه شيئا مما يملكه؛بأن يقول:مالي علي حرام أو ثوبي أو جاريتي فلانة أو ركوب هذه الدابة لم يصر محرما عليه لذاته،لأنه قلب المشروع وتغييره،ولا قدرة له على ذلك؛بل الله تعالى هو المتصرف في ذلك بالتبديل.

فإن أقدم على ما حرمه يلزمه كفارة اليمين،لأنه ينعقد به يمينا،فصار حراما لغيره.

ودليلنا:

-قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ثم قال:( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (
).
وقال أنس ( :" إن رسول الله ( كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه،فأنزل الله(:( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( إلى آخر الآية(
).

وقال ابن عباس ( :إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفر بها،وقال:( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (
).

وفي لفظ: أنه أتاه رجل ،فقال:إني جعلت امرأتي علي حراما،فقال:كذبت ليست عليك بحرام،ثم تلا هذه الآية:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(عليك أغلظ الكفارات:عتق رقبة(
).

وقيل:إنه عليه الصلاة والسلام كان حرم العسل على نفسه(
)،والتمسك بالنص ظاهر،لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ولأن التحريم لما صار يمينا في الجواري صار في جميع المباحات أيضا يمينا دلالة؛ إذا لا فرق بين مباح ومباح.

ولأن لفظه يقتضي أن تكون الحرمة ثابتة لعينها إلا أنه ليس له ذلك لما ذكر،فثبتت الحرمة لغيره،كما هو موجب اليمين،فإن المحلوف عليه حرام من حيث إنه حنث،وإن كان فعله مباحا في نفسه،ولأن حرمة الحلال مسبب اليمين،فالتنصيص عليه يجعل كالتنصيص على السبب مجازا،ولو وهب ما جعله حراما أو تصدق به لم يحنث،لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع عرفا لا حرمة الصدقة والهبة،وقوله:من حرم ملكه وقع اتفاقا،لأنه لا يشترط في اليمين أن يكون مالكا له حتى لو قال:ملك فلان أو ماله على حرام،يكون يمينا إلا إذا أراد به الإخبار عن الحرمة(
)(
).

وقال المالكية:تحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو،والمراد أن المكلف إذا حرم على نفسه شيئا مما أباحه الله له من طعام أو شراب أو لباس أو أم ولد أو عبد أو غير ذلك،سواء أفرد أو جمع؛كقوله:إن فعلت كذا فالحلال علي حرام،أو قال: الشيء الفلاني علي حرام،فإنه لا يحرم عليه،لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى إلا الزوجة فقط..وإنما كفر عليه الصلاة والسلام في تحريمه أم ولده إبراهيم،لأنه حلف بالله لا يقربها(
).

قال في الفواكه الدواني(
):

من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له من طعام أو من شراب أو لبس ثوب أو نحو ذلك،فلا شيء عليه سوى الاستغفار لإثمه بهذه الألفاظ،ولا يحرم عليه ما حرمه على نفسه،لأن المحرم والمحلل إنما هو الله تعالى،وقد ذم الله فاعل ذلك بقوله:( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ( (((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ( (
)،وقال تعالى:( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم((
)(
).

وقال الشافعية:لو حرم الشخص غير الأبضاع؛كأن قال:هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي،فلا كفارة عليه بخلاف الأبضاع لاختصاصها بالاحتياط،ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال،وكالأموال فيها يظهر قول الشخص لآخر ليس بزوجة ولا أمة له:أنت علي حرام(
)(
).

وقال الحنابلة: إذا قال الرجل:هذا الطعام حرام علي،فهو كالحالف على تركه،ويروى نحو هذا عن ابن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق.

وقال سعيد بن جبير فيمن قال: الحل عليّ حرام:يمين من الأيمان يكفرها.

والدليل:قوله تعالى:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(إلى قوله:( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم(،فسمى تحريم ما أحل الله يمينا،وفرض له تحلة،وهي 
الكفــــــارة.

وقد روي عن ابن عباس وابن عمر عن النبي ( أنه جعل تحريم الحلال يمينا،ولو ثبت أن الآية نزلت في تحريم مارية،كان حجة لنا؛لأنها من الحلال الذي حرم،وليست زوجة،فوجوب الكفارة بتحريمها يقتضي وجوبه في كل حلال حرم؛بالقياس عليها،لأنه حرم الحلال فأوجب الكفارة؛ كتحريم الأمة والزوجة،وما ذكروه يبطل بتحريمها(
).

والحاصل من جميع هذه الأقوال:

أن الجمهور ومنهم مالك(
) والشافعي(
) وأحمد(
) يقولون:لا يصير الشيء الذي حرم محرما بذلك،ولا يحنث إلا في الزوجة(
).

وذهب أهل العراق إلى أنه يصير محرما بذلك ويحنث بالفعل،وبه قال أبو حنيفة(
).

وروي عنه ما يدل على عدم التحريم إذا كان يملكه،وعليه الكفارة إن استباحه(
).

احتج الحنفية بما يلي:

1. قولـــــه تعـــــالـــــى:(يـــا أيهـــا النــــبي لـــــم تحــــــــــــــــرم 
ما أحل الله لك((
)،وقوله تعالى:(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم((
).
2. أن الحنث يتضمن هتك حرمة الاسم المعظم،فيكون حراما.
3. ولأنه إذا حرمه،فقد حرم الحلال فيحرم كما لو حرم زوجته(
).
واستدل الجمهور بالآتي:

1. أنه إذا أراد التكفير؛فله فعل المحلوف عليه،وحل فعله مع كونه محرما تناقض وتضاد.
ولو كان الشيء يحرم بالحلف بتركه لأدى ذلك إلى كون المحرم مفروضا أو 

من ضرورة المفروض؛وهذا على مذهب أبي حنيفة،إذ لا يجوز التكفير عنده إلا بعد الحنث في اليمين(
).

2. ولأنه لو كان محرما لوجب تقديم الكفارة عليه كالظهار.
3. ما جاء في الحديث:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير،وليكفر عن يمينه"(
).
فقد أمر بإتيان الخير،وهو فعل المحلوف عليه،ولو كان محرما لم يأمره به،وسماه خيرا،والمحرم ليس بخير(
).

والراجح قول من قال:بأن الحلال لا يصير حراما،بقوله:حرمت كذا،وإن أكل من ذلك أو أتى الذي حرمه على نفسه،فإنه يكفر عن ذلك كفارة يمين.

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:فعموم قوله تعالى:(لم تحرم ما أحل الله لك(ثم قال:(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم(يقتضي أن نفس تحريم الحلال يمين،كما استدل به ابن عباس وغيره،وسبب نزول الآية إما تحريمه العسل وإما تحريمه مارية القبطية،وعلى التقديرين؛فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية،وليس يمينا بالله،ولهذا أفتى جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عباس وغيرهم:أن تحريم الحلال يمين مكفرة؛إما كفارة كبرى كالظهار وإما كفارة صغرى كاليمين بالله،وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا. (
)اهـ

[32] المسألة الثالثة:إذا حرم الزوجة هل تعد يمينا؟

قال القاضي-رحمه الله-:إذا حرم الزوجة فقد اختلف العلماء في ذلك على خمسة عشر قولا،وجمعناها في كتب المسائل،وأوضحناها بما مقصوده أن نقول: يجمعها ثلاثة مقامات:

المقام الأول-في جميع الأقوال:

الأول: أنها يمين تكفر؛ قاله: أبو بكر الصديق،وعائشة،والأوزاعي.

الثاني:قال ابن مسعود:تجب فيه كفارة،وليست بيمين،وبه قال ابن عباس في إحدى روايتيه،والشافعي في أحد قوليه.

الثالث:أنها طلقة رجعية؛قاله: عمر بن الخطاب،والزهري وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.

الرابع: أنها ظهار؛قاله: عثمان،وأحمد بن حنبل.

الخامس:أنها طلقة بائنة؛قاله:حماد بن سلمة،ورواه ابن خويز منداد(
) عن مالك.

السادس: أنها ثلاث تطليقات؛قاله: علي بن أبي طالب،وزيد بن ثابت وأبو هريرة ومالك.

السابع:قال أبو حنيفة:إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى،وإلا كانت يمينا،وكان الرجل موليا من امرأته.

الثامن:أنه لا تنفعه نية الظهار،وإنما يكون طلاقا،قاله: ابن القاسم.

التاسع:قال يحيى بن عمر:يكون طلاقا،فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حـتى 
يكفر كفارة الظهار.

العاشر:هي ثلاث قبل وبعد،لكنه ينوى في التي لم يدخل بها في الواحدة؛قاله مالك وابن القاسم.

الحادي عشر:ثلاث،ولا ينوى بحال،ولا في محل؛قاله عبد الملك في المبسوط.

الثاني عشـر:هـي في التي لم يدخل بها واحدة،وفي التي دخل بها ثلاث؛قـاله:أبو مصعب،ومحمد بن عبد الحكم.

الثالث عشر:أنه إن نوى الظهار،وهو أن ينوي أنها محرمة كتحريم أمه كان ظهارا،وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين،وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين،قال الشافعي.

الرابع عشر:أنه إن لم ينو شيئا لم يكن شيء.

الخامس عشر:أنه لا شيء عليه فيها؛قاله مسروق بن ربيعة من أهل المدينة.

ورأيت بعد ذلك لسعيد بن جبير أن عليه عتق رقبة،وإن لم يجعلها ظهارا،ولست أعلم له وجها،ولا يتعدد في المقالات عندي.

المقام الثاني-في التوجيه:

أما من قال:تجب فيها كفارة وليست بيمين فبناه على أمرين:

أحدهما: أنه ظن أن الله أوجب الكفارة فيها ولم تكن يمينا؛وقد بينا فساد ذلك.

الثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم،فوقعت الكفارة على المعنى، ونحن لا نقول به،وقد بينا فساد ذلك فيما تقدم،وفي مسائل الخلاف.

وأما من قال:إنه طلقة رجعية،فبناه على أصل من أصول الفقه؛وهو حمل اللفظ على أقل وجوهه،والرجعية محرمة الوطء،فيحمل عليه اللفظ،وهذا يلزم مالكا،لقوله:إن الرجعية محرمة الوطء،وكذلك وجه من قال:إنه ثلاث،فحمله على أكبر معناه؛وهو الطلاق الثلاث،وقد بينا ذلك في أصول الفقه،ومسائل الخلاف.

وأما من قال:إنه ظهار فبناه على أصلين:

أحدهما: أنه أقل درجات التحريم؛فإنه تحريم لا يرفع النكاح.

وأما من قال: إنه طلقة بائنة فعول على أن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة،وأن الطلاق البائن يحرمها،لأنه لو قال لها:أنت طالق لا رجعة لي عليك نفذ وسقطت الرجعة وحرمت؛فكذلك إذا قال لها:أنت حرام علي؛فإنه يكون طلاقا بائنا معنويا،وكأنه ألزم نفسه معنى ما تقدم ذكره من إنفاذ الطلاق وإسقاط الرجعة،ونحن لا نسلم أنه ينفذ قوله: أنت طالق لا رجعة لي عليك؛فإن الرجعة حكم الله،ولا يجوز إسقاطه إلا بما أسقطه الله من العوض المقترن به،أو الثلاث القاضية عليه والغاية له.

وأما قول من قال:-وهو أبو حنيفة-إنها تكون عارية عن النية يمينا فقد تقدم بطلانه.

وأما نفي الظهار فيه فينبني على أن الظهار حكم شرعي يختص بمعنى؛فاختص بلفظ،وهذا إنما يلزم لمن يرى مراعاة الألفاظ؛ونحن إنما نعتبر المعاني خاصة إلا أن يكون اللفظ تعبدا.

وأما قول يحيى بن عمر(
) فإنه احتاط بأن جعله طلاقا؛فلما ارتجعها احتاط بأن ألزمه الكفارة،وهذا لا يصح؛لأنه جمع بين المتضادين،فإنه لا يجتمع ظهار وطلاق في معنى لفظ واحد،فلا وجه للاحتياط فيما لا يصح اجتماعه في الدليل.

وأما من قال:إنه يُنوي في التي لم يدخل بها،فلأن الواحدة تبينها وتحرمها شرعا وإجماعا.

وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته:إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع،فيكفي أخذا بالأقل المتفق عليه؛فإن الطلاق الرجعي مختلف في 
اقتضائه التحريم.

وأما من قال:إنها ثلاث فيهما فلأنه أخذ بالحكم الأعظم؛فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها،ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم.

وأما القول الثالث عشر؛فيرجع إلى إيجاب الكفارة في التحريم،وقد تقدم فساده.

وأما من قال:لا شيء فيها،فعمدتهم أنه كذب في تحريم ما أحل الله،واقتحم ما نهى الله عنه بقوله تعالى:(لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم((
)وإنما يكون التحريم في الشرع مرتبا على أسبابه؛فأما إرساله من غير سبب فذلك غير جائز.

والصحيح أنها طلقة واحدة؛لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يمدده،كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقله،إلا أن يقيده بالأكثر مثل أن يقول:أنت علي حرام إلا بعد زوج،فهذا نص على المراد،وقد أحكمنا الأسئلة والأجوبة في مسائل الخلاف والتفريع.

المقام الثالث:في تصويرها..وذكر عشر صور لها. (
)اهـ

                               التعليق والإيضاح

قال بعض العلماء: سبب الخلاف أنه لم يقع في القرآن صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة،فتجاذبها العلماء،فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال:لا يلزمه شيء.

ومن قال: إنها يمين أخذ بظاهر قوله تعـالى:(قـد فــرض الله لكم تحلة أيمانكم(بعد قوله تعالى:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(،ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين بناه على أن معنى اليمين التحريم،فوقعت الكفارة على المعنى،ومن قال تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة،وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء ما لم يرتجعها،ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد،ومن قال ثلاث حمل اللفظ على منتهى وجوهه، ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار(
).

والمسألة من محارات العقول،وساحل بعيد المنال على من هم أمثالي،وقعرها صعب على كل غواص،وموحش على من تهاون وتملص،وريعها يصل كل من أنصف من ذوي العلم والمروءة إن تجرد وخلص قلبه من كل تعصب وانحاز للحقيقة المدللة لا المشبوهة.

غير أني ورغم كل هذا لا بد وأن أشارك في نظم القوافي؛ وإن كان ذلك بحسب الأثافي،فالدرب وعر والمشقة مطلوبة،ولا انحرم من طلب،ولا شقي من وجد،فأقول:

لا أريد أن أستعرض العضلات في تعداد الأقوال،وذكر من قال بها؛بقدر ما أختصر التعداد وأخلص إلى ذكر المهم في المسألة،فذكر المذاهب ينظر فيه الموسوعات،وإنما العاقل من تبلغ المقصود من أقصر طريق،والمسألة إن نظر فيها بعين التدقيق وجد أن مبناها على قولين هما:

الأول: أن من قال ذلك ليس عليه في شيء مطلقا.

الثاني: أنه ملزم فيه بأمر من الأمور الكثيرة.

ولكثرة الأقوال فإنني أعدل إلى ذكر المذاهب المشهورة،وأقصد الأربعة لما لذلك من أهمية يعرف قدرها ذوو العلم والمعرفة.

فذهب الحنفية إلى أنه يسأل عن نيته،لأنه تكلم بكلام مبهـم محتمـــل لمعان،وكلام المتكلم محمول على مراده،ومراده إنما يعرف من جهتـه،فيســأل 
عن نيته،فإن نوى الطلاق فهو طلاق،لأنه نوى ما يحتمله كلامه،ثم إن نوى ثلاثا فهو ثلاث،لأن حرمتها عليه عند وقوع الثلاث..وإن نوى واحدة بائنة فهي واحد بائنة،لأنه نوى الحرمة بزوال الملك،ولا يحصل ذلك إلا بالتطليقة البائنة.

وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة عندنا(
).

وعند زفر-رحمه الله تعالى- اثنتان،لقوله ( :«وإنما لكل امرئ ما نوى»،ولأن الثنتين بعض الثلاث،فإذا كانت نية الثلاث تسع في هذا اللفظ،فنيته الثنتين أولى؛ألا ترى أنها لو كانت أمة كان يصح نية الثنتين في حقها بهذا اللفظ،فكذلك في حق الحرة.

ورد عليه بأن نية الثنتين فيه عدد،وهذا اللفظ لا يحتمل العدد،لأنها كلمة واحدة وليس فيها احتمال التعدد، والنية إذا لم تكن من محتملات اللفظ لا تعمل(
).

وإن نوى القائل: أنت علي حرام الظهار فهو ظهار(
)،لأن الظهار فيه حرمة،فإذا نواه صح،لأنه يحتمله.

وعند محمـد بن الحسن لا يكون ظهــارا لعدم ركنــه،وهـــو تشبيه المحللـة بالمحرمة،وإن أطلــق ولم يرد شيئا فهو يمين يصير به موليا،لأن تحريم الحـلال يمين-عندهم-قال تعالى:(لم تحرم ما أحل الله لك(،ثم قال:(قد فــــرض الله لكــــم تحلـــة أيمانكم((
).

وقالت المالكية(
): في الحرام ثلاث تطليقات،وهو قول زيد بن ثابت،وقد روي أن علي بن أبي طالب قضى بها في عدي بن قيس الكلابي،وقال له:والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك.

وهذا الذي ذهب إليه مالك أنها في المدخول بها ثلاث نوى واحدة أو ثلاثا،وإن زعم أنه لم ينو طلاقا لم يصدق.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. أن هذا لفظ جرى عرف الاستعمال له على وجه الطلاق،فوجب أن يكون طلاقا؛أصل ذلك لفظ الطلاق،ولا تجب به كفارة يمين،لأنه لفظ مفسر عرا عن القربة واليمين فلم تجب به كفارة يمين؛أصل ذلك لفظ الطلاق.
فإن قال:نويت واحدة،فإنه تقدم من قول مالك أنه لا يُنوى في المدخول بها ويلزمه الثلاث.

قالــــــــــوا:

إن الواحدة لا تحرمها بل له ارتجاعها،وإنما تحرمها الثلاث،فإذا كان اللفظ هو التحريم إنما يقتضي معنى الثلاث حمل على ذلك ولم يصدق في قوله: أردت الواحدة؛وهي لا تحرمها،وذلك أن لفظ التحريم إنما يقتضي قطع العصمة،وتحريم الزوجية بينهما،وذلك لا يكون في المدخول بها إلا بالثلاث،ولذلك يقال في ذوات المحارم هي محرمة عليه،وهي لا تحل له،والمراد بذلك أنه لا يحل أن يكون بينهما زوجية؛يدل على ذلك ما روي عن النبي ( أنه قال في بنت أبي سلمة:«إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لم تحل لي،إنها لابنة أخي من الرضاعة؛أرضعتني وإياها ثويبة».

ومما يدل على أن لفظ التحريم مقتضاه تحريم الزوجية،أو تحريم عقد النكاح؛ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال في غير المدخول بها:إن الطلقة الواحدة تبينها،والثلاث تحرمها،فدل ذلك على أن معنى التحريم منع عقد النكاح،وذلك لا يكون إلا بالثلاث،ولو أراد تحريم الوطء لكان معناه معنى البينونة الواقعة في غير المدخول بها بالطلقة الواحدة،وقد روي مثل هذا عن أبي هريرة وابن عباس؛ وهم من أهل اللسان.

فإن قيل:فإنه يقال وطؤها عليه حرام،والمطلقة الرجعية عندكم وطؤها حرام؛فيصح أن يريد ذلك بقوله: أنت علي حرام.

فالجواب: أن هذا غير صحيح،لأنه إنما يقال وطؤها علي حرام إذا عين الوطء،وأما إذا علق التحريم عليها،فلا يصح أن يراد به إلا التحريم المعروف،ولذلك لا يقال في الحائض والمحرمة والصائمة هي من ذوي محارمه،ولا هي عليه حرام،ويقال: وطؤها عليه حرام.

ووجه آخر:وهو أن قوله:أنت علي حرام،إنما يقتضي أنها حرام عليه حين نطقه بذلك،والرجعية ليست بحرام،إلا أن استباحتها إليه،ومن ملك استباحة شيء لم يوصف بأنه حرام عليه؛ولذلك لا يقال في الإنسان: ملك غيره عليه حرام لما كان أخذه مباحا له،وإن كان لا يملكه قبل أخذه،ولا يصح أن يصف ناقته ولا شاته بأن لحمها محرم عليه،وإن كان لا يجوز له أن يأكلها إلا بعد الذبح،وأمره موقوف على اختياره،وتوصف الميتة بأن لحمها حرام عليه.

وأما غير المدخول بها؛فإن مالكا ينويه في قوله أردت واحدة،ويحمله على الثلاث إذا لم ينو عددا،لأنها تحرم بالواحدة بخلاف المدخول بها.

وهذا على ما تقدم من أن تعليق التحريم عليها إنما ينصرف إلى تحريم ما استباحه بالنكاح منها،وذلك يكون في غير المدخول بها بالطلقة الواحدة(
).

وقالت الشافعية(
):لو قال رجل لامرأته أنت علي حرام أو حرمتك،ونوى طلاقا وقع رجعيا(
)وإن تعدد وقع ما نواه،أو ظهار نواه فهو ظهار،لأن كلا منهما يقتضي التحريم،فجاز أن يكنى عنه بالحرام .

وإن نوى الطلاق والظهار معا أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا،لأن الطلاق يزيل النكاح، والظهار يستدعي بقاءه.

وإن نوى تحريم عينها أو نحوها كوطئها أو فرجها أو رأسها،أو لم ينو شيئا فلا تحرم عليه،لأن الأعيان وما ألحق بها لا توصف بذلك،وعليه كفارة يمين؛كما لو قال لأمته فإنها لا تحرم عليه،وعليه كفارة يمين أخذا من قصة مارية لما قال(:"هي علي حرام"نزل قوله تعالى:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(إلى قوله:(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم(أي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم.

وإن أطلق ولم ينو شيئا(
) في الأظهر؛فلفظ(أنت علي حرام)صريح في لزوم الكفـــــــــارة(
).

وقال الحنابلة (
):إذا قال لزوجته أنت علي حرام وأطلـق؛                  فهو ظهار(
)،وذلك لأنه تحريم للزوجة بغير طلاق،فوجبت به كفارة الظهار،كما لو قال:أنت علي حرام كظهر أمي،فأما إن نوى غير الظهار،فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة:أنه ظهار نوى الطلاق أو لم ينوه،وذكره الخرقي في موضع غير هذا.

وممن قال إنه ظهار: عثمان بن عفان وابن عباس وأبو قلابة،وسعيد بن جبير،وميمون ابن مهران،وعثمان البتي.

روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس في الحرام أنه تحرير رقبة(
)،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا،وإن نوى غيره؛كقوله:أنت علي كظهر أمي.

وعن أحمد:أنه إذا نوى الطلاق كان طلاقا،وقال: إذا قال ما أحل الله علي حرام،يعني به الطلاق،أخاف أن يكون ثلاثا ولا أفتي به.

واختاره ابن عقيل،وروي ذلك عن ابن مسعود.

وإن أطلق ففيه روايتان:

إحداهما: هو ظهار؛ذكره الخرقي(
) في موضع آخر،ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه،وذكره إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وغيرهم أنهم قالوا: الحرام ظهار،وروي عن أحمد ما يدل على أن التحريم يمين،وروي عن ابن عباس أنه قال:إن التحريم يمين في كتاب الله ( :(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(ثم قال:(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم((
).

ووجه ذلك الآية المذكورة،وأن التحريم يتنوع؛منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وإحرام وصيام،فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها،ولا ينصرف إليه بغير نية كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق(
).

وقال آخرون:هو لغو وباطل لا يترتب عليه شيء،وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس،وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي وداود،وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث،وهو أحد قولي المالكية اختاره أصبغ بن الفرج(
).

وفي الصحيح(
) عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول:إذا حرم امرأته فليس بشيء:( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (
)،وصح عن مسروق أنه قال:ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد،وصح عن الشعبي في تحريم المرأة:لهو أهون علي من نعلي.

وقال أبو سلمة: ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرمت ماء النهر(
).

وفي المسألة مذهب وراء هذا كله،وهو أنه إن وقع التحريم كان ظهارا ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يمينا مكفرة ،وهذا اختيار شيخ الإسلام.

وذلك أنه إذا أوقع هذا القول كان قد أتى منكرا من القول وزورا،وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة،وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة،وهذا محض القياس والفقه،ألا ترى أنه إذا قال:لله علي أن أعتق أو أحج أو أصوم لزمه،ولو قال:إن كلمت فلانا فلله علي ذلك؛على وجه اليمين فهو يمين،ونظير هذا طرده من كل وجه إذا قال:أنت علي كظهر أمي؛كان ظهارا،فلو قال: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي كان يمينا..فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان. (
)اهـ 

والراجح والعلم عند الله هو القول بأنها طلقة واحدة رجعية ليس إلا،وهو قول القاضي- رحمه الله-،وينــوي في غيرها من الألفاظ التي ذكرت معهـا،فإن لم تكـن له نية وأطلق القول لم يلزمه شيء ،لأنها من الكنايات الخفية على التقدير(
)(
).

أما ما وقع في المدونة"إذا قال لامرأته:أنت علي حرام..يلزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها،ولا تنفعه النية أنه أراد أقل من الثلاث،وهذا بناء على أن هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في إزالة العصمة،واشتهر في العدد الذي هو الثلاث،وأنه اشتهر في الإنشاء للمعينين،وانتقل عما هو عليه حرام؛من الإخبار عن أنها حرام،لأنه لو بقي على ما يدل عليه لغة لكان كذب بالضرورة،لأنها حلال له إجماعا،فالإخبار عنها بأنها حرام كذب بالضرورة،وليس مدلول هذا اللفظ لغة إلا اعتبار أنها محرمة عليه، وأن التحريم قد دخل في الوجود قبل نطقه بهذه الصيغة، وهذا كذب قطعا؛فلا بد حينئذ أن يقال:إنها انتقلت في العرف لثلاثة أمور:

إزالة العصمة،والعدد الثلاث، والإنشاء؛فإن ألفاظ الطلاق مهما لم تكن إنشاء أو يراد بها الإنشاء؛لا تزيل عصمة البتة،وملاحظة هذه القاعدة هي سبب الخلاف بين الخلف والسلف في هذه المسألة،فإذا تقرر هذا فأنت تعلم أنك لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ المتقدمة في ذلك،بل تمضي الأعمار ولا يسمع أحد يستعمل هذه الألفاظ في حل العصمة ولا في عدد طلقات،فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ منفي قطعا،وإذا انتفى العرف لم يبق إلا اللغة،وفي اللغة لم توضع هذه الألفاظ لهذه المعاني،ولا يدعي أنها مدلول للّفظ لغة إلا من لا يدري اللغة،وإذا لم تفد هذه الألفاظ هذه المعاني لغة ولا عرفا ولا نية وبساطا؛فهذه الأحكام حينئذ بلا مستند،والفتيا بغير مستند باطلة إجماعا وحرام على قائلها ومعتقدها،نعم لفظ الحرام في عرفنا اليوم لإزالة العصمة خاصة دون عدد،وهي مشتهرة في ذلك..لكن أكثر الأصحاب وأهل العصر لا يساعدون على هذا وينكرونه؛وأعتقد أن ما هم عليه خلاف إجماع الأمة،وهذا الكلام واضح لمن تأمله بعقل سليم وحسن نظر سالم عن تعصبات المذاهب التي لا تليق بأخلاق المتقين لله(
).

أقول:يبقى الخلاف فيما إذا نوى ظهارا هل يكفّر؟

الظاهر أنه يكفر إذا ما كان العرف السائد يدل عليه وإلا فإن للظهار صيغة تخصه،ولأن في قول الرجل:أنت علي حرام انعدام الركنية التي في الظهار؛وهي تشبيه المحللة بالمحرمة(
).

[33] المسألة الرابعة:إذا حرم أمته، هل يلزمه شيء؟

قال القاضي-رحمه الله-:إذا حرم الأمة لم يلزمه تحريم،وقد قال الشافعي في أحد قوليه:تلزمه الكفارة وساعد سواه(
).

فإن تعلقوا بالآية فلا حجة فيها،وإن تعلقوا بأن الظهار عندنا يصح فيها فلا يلزم ذلك؛لأنا بينا أن الظهار حكم مختص لا يلحق به غيره،وقد قال علماؤنا:إنما صح ظهاره في الأمة لأنها من النساء،وقد بينا ذلك في سورة المجادلة،وأوضحنا أيضا أن الأمة من المحللات فلا يلحقها التحريم كالطعام واللباس،ومالهم من شبهة قد تقصينا عنها في مسائل الإنصاف. (
)اهـ

                           التعليق والإيضاح

لا يزال الكلام موصولا بتحريم الحلال؛إذ إن الأمة من الحلال،وإن كان ما ذكرناه في المسألة الثانية يغني عن الإعادة هنا،لكن أردت من إفرادها التوضيح وإضفاء شيء من التفصيل حتى نكون قد تابعنا المصنف حيث جعل لهذه المسألة عنوانا خاصا.

ولا يكاد يكون هناك انفصال يحوجنا إلى التوسع مرة أخرى،وإنما الملاحظ التنبيه على إجمال حقه التفصيل،وطي لازمه النشر؛فكما سبق أن المحرم لشيء من الحلال كطعام أو شراب أو ثوب تلزمه كفارة يمين إذا ارتكب المحظور؛فهل يا ترى تلحق الأمة بجملة الحلال من حيث كفارة اليمين،أم أن الأمة إذا حرمها سيدها لم يلزمه شيء،ويعتبر كلامه لغوا لا أثر له.

يقول المالكية(
): تحريم الأمة كتحريم الطعام والشراب لا يلـزم بتحريمه إلا 
الاستغفار،إلا أن يقصد بتحريم الأمة عتقها؛فتعتـق عليـه،ولا يحـل له وطؤها بعد ذلك؛إلا بعقد نكاح برضاها وبصداق وشهود كالأجنبية(
).

ولا يحرم عليه ما حرمه على نفسه،لأن المحرم والمحلل إنما هو الله تعالى،وقد ذم الله تعالى فاعل ذلك بقوله: ( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ( (((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((
)،وقال تعالى:(لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم((
)(
).

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه من حرم ذلك لزمته كفارة اليمين(
).

1. لأنه تعالى سماه يمينا بقوله تعالى:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(إلى قوله:(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم(.
واليمين على الشيء لا تحرمه(
).

2. ولأن الأبضاع اختصت بالاحتياط،ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال(
).
والراجح من هذا كله-والله أعلم- مذهب الجمهور لقوة ما استدلوا به.

الآية الثانية:قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (
).

[34] المسألة الخامسة: قوله:(قوا أنفسكم).

قال القاضي-رحمه الله-:
المسألة الثانية في تأويلها،وفيه ثلاثة أقوال:

الأول: أن معناه قوا أنفسكم،وأهليكم فليقوا أنفسهم.

الثاني:قوا أنفسكم ومروا أهليكم بالذكر والدعاء.

الثالث: قوا أنفسكم بفعالكم وأهليكم بوصيتكم إياهم،قاله علي بن أبي طالب ( ،وهو الصحيح.

والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في معنى الفعل،كقوله(
):

علفتها تبنا وماء باردا          ...................

وكقوله(
):

ورأيت زوجك في الوغى          متقلدا سيفا ورمحــا

فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة،ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية،ففي صحيح الحديث أن النبي ( قال:«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم،والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم»(
)،وعن هذا عبر الحسن في هذه الآية،بقوله: يأمرهم وينهاهم.

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (:«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر،وفرقوا بينهم في المضاجع».خرجه جماعة،وهذا لفظ أبي داود(
).

وخرج أيضا عن عبد الملك بن سبرة عن أبيه عن جده،قال:قال رسول الله(:«مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين،فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»(
).

وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة،ووجوب الصيام،ووجوب الفطر إذا وجب مستندا في ذلك إلى رؤية الهلال.

وقد روى مسلم أن النبي ( كان إذا أوتر يقول:«قومي فأوتري يا عائشة»(
).

وروي أن النبي ( قال:«رحم الله امرأ قام من الليل يصلي فأيقظ أهله؛فإن لم تقم رش وجهها بالماء،رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها،فإن لم يقم رشت على وجهه من الماء»(
).

ومنه قوله عليه السلام:«أيقظوا صواحب الحجر»(
).
ويدخل في عموم قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
)(
).

                             التعليق والإيضاح

كانت موعظة نساء النبي ( مناسبة لتنبيه المؤمنين لعدم الغفلة عن موعظة أنفسهم وموعظة أهليهم،وأن لا يصدهم استبقاء الود بينهم عن إسداء النصح لهم وإن كان في ذلك بعض الأذى.

ثم أعقبه بنداء ثان موجه إلى المؤمنين بعد استيفاء المقصود من النداء الأول؛نداء النبي( بقوله تعالى:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(.

فوجه الخطاب إلى المؤمنين ليتأسوا بالنبي ( في موعظة أهليهم ،وعبر عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل المجاز،لأن الموعظة سبب في تجنب ما يفضي إلى عذاب النار،أو على سبيل الاستعارة بتشبيه الموعظة بالوقاية من النـار على وجه المبالغة في الموعظـة(
).

"في ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عميقا في نفوس المسلمين؛يهيب القرآن بالذين آمنوا ليؤدوا واجبهم في بيوتهم من التربية والتوجيه والتذكير،فيقوا أنفسهم وأهليهم من النار،ويرسم لهم مشهدا من مشاهدها وحال الكفار عندها..

إن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة،فالنار هناك،وهو متعرض 
لها هو وأهله،وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك؛إنها نار فظيعة متسعرة!!" (
)
فكيف يقي المؤمن نفسه وأهله من هذه النار؟

قال علي بن أبي طالب ( في قوله: ( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (:علموهم وأدبوهم(
).

وقال قتادة ومجاهد:قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم(
).

قال القرطبي: فيها الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار،قال الضحاك:معناه قوا أنفسكم، وأهلوكم فليقوا أنفسهم نارا(
).

وقال الطبري:حدثني علي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله:(قوا أنفسكم وأهليكم نارا(قال:اعملوا بطاعة الله،واتقوا معاصي الله،ومروا أهليكم بالذكر ينجكم الله من النار(
).

قال إلكيا الهراسي:وهذا يدل على أن علينا تعليم أولا دنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب،وهو معــنى قولـــه تعـــالى:( ( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (
)،ونحــــــو قولــــــه: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
)،وفــــي الحديـــــث : مروهــــم بالصـــلاة وهــم أبنــاء سبـــــــــــــــــــــــــــــــع،
واضربـوهــــم عليهــا وهــم أبنــاء عشر(
)"(
).اهـ

فالمؤمن مكلف هداية أهله وإصلاح بيته،كما هو مكلف هدايـة نفســه وإصلاح قلبه.

إن الإسلام دين أسرة،ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في أسرته وواجبه في بيته،والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة،وهو الخلية التي يتألف منها،ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي.. المجتمع الإسلامي.

إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة،ولا بد أن تكون هذه القلعة متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها،كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها،وإلا تكن كذلك سهل اقتحام المعسكر من داخل قلاعه،فلا يصعب على طارق ولا يستعصي على مهاجم.

وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله،واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها،واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيدا(
).

ومعنى وقايتهم: حملهم على طاعته وإلزامهم أداء ما فرض عليهم،قال عمر(: يا رســـول الله! نقــــي أنفسنــــا فكيـــف لنـــا بأهلينــــا؟ قـــــــال:«تنهونـــهن عمــــا نهاكـــــــــم الله تعـــــالى عنــــه،وتأمـــرونهــــــــــن بـــــــما أمــــركـــــــــــم الله بــــــــــــه،
فتكون ذلك وقاية بينهن وبــين النــــار." (
)(
)
ويدخل الأولاد في(أهليكم)،وقيل دخلوا في (أنفسكم)،لأن الولد بعض من أبيه؛فيعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي(
).

قال بعض أهل العلم: المراد بالأهل على ما قيل: ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة.

واستدل به على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء،ومنهم الأولاد،وفي الحديث:« رحم الله رجلا قال: يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم،لعل الله يجمعكم معه في الجنة»(
).

وقيل: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من جهل أهله(
).

ومن لوازم دعوة الأهل دعوة الأقارب وحثهم على الطاعة وكل ما من شأنه أن يوطد العلاقة بينهم وبين خالقهم.

قال أبو بكر الجصاص: ويدل على أن للأقرب فالأقرب منا مزية في لزومنا تعليمهم وأمرهم بطاعة الله تعالى،ويشهد له قول النبي ( :"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"،ومعلوم أن الراعي كما عليه حفظ من استرعى وصحابته والتماس مصالحه،فكذلك عليه تأديبه وتعليمه،وقال عليـه السلام:"فالرجل راع 
على أهله وهو مسؤول عنهم،والأمير راع على رعيته وهو مسؤول عنهم"(
).

وعن سالم عن أبيه عن النبي ( قال:«ما نحل والد ولدا خيرا من أدب حسن»(
).اهـ

ومن عجائب التفسير ونكته ما أورده الفخر الرازي قولا لبعض أهل العلم،فقال: وقيل: قوا أنفسكم مما تدعوا إليه أنفسكم؛إذ الأنفس تأمرهم بالشر(
).

قلت:وهو تفسير للوقاية ببعض أجزائها؛إذ الوقاية تشمل ذلك وتشمل وساوس الشيطان وتزيينه فعل المعاصي وترك الواجبات.

يقول الطبري:يقول الله تعالى:علموا بعضكم بعضا ما تقون به مَن تعلِّمونه النار،وتدفعونها به عنه ؛إذ عمل به من طاعة الله،واعملوا بطاعة الله.

وقوله:(وأهليكم نارا)،يقول:وعلموا أهليكم من العمل بطاعة الله ما يقون به أنفسهم من النار(
).

مما سبق يتبين أن ما ورد من تفسير لهذه الآية متضافر ومتناسق يواري عن معنـــــى لطيــــف وجميــــل؛ويبسم عن عظم هذه الشريعة ورفعة ما توصــي به وتدل عليه،ولا يخفــــى أن مدلــــول الآية ينقــــدح فيه كــــل ما ذكرنا،وقول القاضي:إن قول علي(:هو الصحيح،لا ينفــــي غــيره؛بــل يتواطــأ معه ويؤيــده.

قال الثعالبي(
) في الجواهر الحسان(
): "وقوله:(وأهليكم)معناه بالوصية لهم والتقويم والحمل على طاعة الله".

فتي به.أفتي

 [35] المسألة الأولى:
قوله تعالى:( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( (  (
)(
).

قال القاضي-رحمه الله-:ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال،كلها دعاوى على اللغة والمعنى،أمثلها قولهم:ودّوا لو تكذب فيكذبون،ودّوا لو تكفر فيكفرون.

وقال أهل اللغة:الادهان هو التلبيس(
)،معناه: ودّوا لو تلبس إليهم في عملهم وعقدهم،فيميلون إليك.

وحقيقة الإدهان؛إظهار المقاربة مع الاعتقاد للعداوة،فإن كانت المقاربة باللين(
) فهي مداهنة،وإن كانت مع سلامة الدين فهي مداراة أي مدافعة.

وقد ثبـت في الصحيــح عن عائشــة أنه استأذن علـى النبـي ( 
رجل،فقال:ائذنوا له،بئس أخو العشيرة هو،أو ابن العشيرة! فلما دخل ألان له الكلام،فقلت له:يا رسول الله؛قلت ما قلت،ثم ألنت له في القول!فقال لي:«يا 
عائشة؛إن شر الناس منزلة من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه»(
).

وقد ثبت أن النبي  (قال:«مثل المداهن في حدود الله والقائم عليها كمثل قوم استهموا في سفينة،فأصاب بعضهم أعلاها،وأصاب بعضهم أسفلها،فأراد الذين في أسفلها أن يستقوا الماء على الذين في أعلاها فمنعوهم فأرادوا أن يستقوا الماء في أسفل السفينة،فإن منعوهم نجوا وإن تركوهم هلكوا جميعاً»(
).

وقد قال الله تعالى:( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (  (
).

قال المفسرون:يعني مكذبون،وحقيقته ما قدمناه؛أي فهذا الحديث أنتم مقاربون في الظاهر مع إضمار الخلاف في الباطن،يقولون:الله الله.ثم يقولون:مطرنا بنجم كذا،ونوء كذا،ولا ينزل المطر إلا الله سبحانه غير مرتبط بنجم ولا مقترن بنوء وقد بيناه في موضعه.

قال سبحانه:(لو تدهن فيدهنون((
)فساقه على العطف،ولو جاء به جواب التمني لقال فيدهنوا،وإنما أراد أنهم تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك عطفا،لا جزاء عليه،ولا مكافأة له،وإنما هو تمثيل وتنظير(
).اهـ

التعليق والإيضاح

الإدهان في الأصل عبارة عن المداراة والملاينة،وترك الجد،..قال تعالى : (أفبهذا الحديــــث أنتــــــــــم مدهنــــون((
)،
وقال الشاعر(
):

       الحزم والقوة خير من الـ       إدهـان والقلة والهـاع(
)
وداهنت فلانا مداهنة،قال:(ودوا لو تدهن فيدهنون((
).

وقال أحمد بن عبد الصمد الخزرجي:(لو تدهن)أي:تداهن،والإدهان النفاق(
).

وفي نزهة القلوب:تنافق،والإدهان:التنافق وترك المناصحة والصدق(
).

وقال الفراء:ودوا لو تلين في دينك(
).

وحقيقة هذا الفعل أن يجعل لشيء دهنا إما لتليينه وإما لتلوينه،ومن هذين المعنيين تفرعت معاني الإدهان-كما أشار إليه الراغب-،أي ودوا منك أن تدهن لهم فيدهنوا لك.

والفاء في(فيدهنون)للعطف،والتسبب عن جملة(لو تدهن)جوابا بمعنى التمني المدلول عليه بفعل(ودّوا)؛بل قصد بيان سبب ودادتهم لك،فلذلك لم ينصب الفعل بعد الفاء بإضمار(أن)،لأن فاء المتسبب كافية في إفادة ذلك،فالكلام بتقدير مبتدأ محذوف تقديره:فهم يدهنون،وسلك هذا الأسلوب(
)،ليكون الاسم المقدر مقدما على الخبر الفعلي؛فيفيد معنى الاختصاص،أي فالإدهان منهم لا منك؛أي فاترك الإدهان لهم ولا تتخلق أنت به،وهذه طريقة في الاستعمال إذا أريد بالترتبات أنـه ليس تعليق جواب،كقوله تعالى:( ((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (  (
)أي فهو لا يخاف بخسا ولا رهقا.

وحرف(لو)يحتمل أن يكون شرطيا ويكون فعل(تدهن)شرطا وأن يكون جواب الشرط محذوفا،ويكون التقدير:لو تدهن لحصل لهم ما يودون،ويحتمل أن يكون(لو)حرفا مصدريا على رأي طائفة من علماء العربية(
) أنّ(لو)يأتي حرفا مصدريا مثل(أن)،فقد قال بذلك الفراء والفارسي والتبريزي وابن مالك،فيكون التقدير:ودوا إدهانك.

 ومفعول(ودوا)محذوف(
)،دل عليه(لو تدهن)،أو هو المصدر بناء على أن(لو)تقع حرفا مصدريا...وقد يفيد موقع الفاء تعليلا لمودتهم منه أن يدهن،أي ودوا ذلك منك،لأنهم مدهنون،وصاحب النية السيئة يـود أن يكون الناس مثلـه!! (
)
فأخبره الله جل وعلا أنهم يحبون إدهانه ليدهنوا،فهم لا يأمرونه نصحا،بل يريدون منه الإدهان ويتوسلون بإدهانه إلى إدّهانهم،ويستعملونه لأغراضهم في صورة الناصح،وذلك لما نشأ من تكذيبهم بالحق،فإنه لم يبق في قلوبهم غاية ينتهون إليها من الحق،لا في الحق المقصود ولا الحق الموجود،لا خبراً عنه ولا أمراً به ولا اعتقاداً ولا اقتصاداً(
).

والإدهان الوارد في هذه الآية مختلف فيه على أقوال عدة،أوصلها بعضهم إلى اثني عشر قولا:

فقال ابن عباس وعطية والضحاك والسدّي:ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم.

وقيل:ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك،وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا(
).

وقال الفراء(
) والكلبي:لو تلين فيلينون لك،والإدهان التليين لمن لا ينبغي له التليين،قاله الفراء.

وقال مجاهد:المعنى:ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك(
).

وقال الربيع بن أنس(
)-وهو القول الخامس-:ودوا لو تكذب فيكذبون.

القول السادس:ودوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك،وبه قال قتادة.

القول السابع:ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم(
).

القول الثامن:ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم،وهو مروي عن الحسن أيضا.

القول التاسع:لو تنافق وترائي فينافقون ويراءون.

القول العاشر:ودوا لو تضعف فيضعفون،قاله أبو جعفر.

القول الحادي عشر:ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم،وبه قال القتبي.

القول الثاني عشر:طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدّة ويعبدوا إلهه مدة،مروي عن القتبي أيضا.
القول الثالث عشر:لــو تقاربهــم فيقاربونك(
)،قاله ابن كيسان(
).

قال الطبري:وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال؛معنى ذلك:ودّ هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى ألهتهم فيلينون لك في عبادتك وإلهك،كما قال جل ثناؤه:( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (  (
)،وإنما هـــو مأخـــوذ من الدهــن،شبــه التليــين في القــول بتليــين الدهــن(
).

وإليــه مــــال الزمخشـــــري(
) وابــن جـــزيء(
) في التسهيـــــــل(
) والثعالبــــي في الجواهــر الحسـان(
).
قال القرطبي(
)-معقبا على كلام ابن العربي لما قال:...كلها دعاوى على اللغة والمعنى-قلت:والقول للقرطبي-كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى،فإن الإدهان:اللين والمصانعة،وقيل:مجاملة العدو:ممايلته،وقيل:المقاربة في الكلام،والتليين في القول.

وقال المفضل:النفاق وترك المناصحة(
)،فهي على هذا الوجه مذمومة وعلى الوجه الأول غير مذمومة،وكل شيء منها لم يكن،قال المبرد يقال:أدهن في دينه وداهن في أمره؛أي خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر .

وقال قوم:داهنت بمعنى واريت،وأدهنت بمعنى غششت،قاله الجوهري.اهـ

قال الشوكاني-رحمه الله-:والظاهر من اللغة في معنى الادهان هـو الملاينة والمسامحة والمداراة(
)(
).

قلت:وما ذهب إليه القرطبي-رحمه الله-هو الراجح،وأن ما ذكر من أقوال في بيان المراد بالإدهان لا يناقض بعضُها بعضًا بل كل منها يدلل على المراد من جهة،والله أعلم.

 [36] المسألة الأولى: في معنى الفصيلة في قوله تعالى:( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (  (
).

قال القاضي-رحمه الله-:

الفصيلة في اللغة عندهم أقرب من القبيلة،وأصل الفصيلة القطعة من اللحم،والذي عندي أن الفصيلة من فصل،أي قطع،أي مفصولة؛كالأكيلة من أكل والأخيذة من أخذ؛وكل شيء فصلته من شيء فهو فصيلة،فهذا حقيقـة فيه،يشهد له الاشتقاق،وأدنى الفصيلة الأبوان،فإن الله تعالى يقول:( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (  (
)،وقال:( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (  (
)،فهذا هو أدنى الأدنى،ولهذا التحقيق تفطن إمام دار الهجرة وحبر الملة مالك بن أنس-رحمه الله-قال أشهب:سألت مالكا عن قول الله تعالى:(وفصيلته التي تؤويه(قال هي أمه،فعبر عن هذه الحقيقة،ثم صرح بالأصل،فقال ابن عبد الحكم:هي عشيرته،والعشيرة وإن كانت كلها فصيلة،فإن الفصيلة الدانية هي الأم،وهي أيضا المراد في هذه الآية،لأنه قال:( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (  (
)فذكر للقرابة معنيين،وختمها بالفصيلة المختصة منهم،وهي الأم(
).

التعليق والإيضاح.

يذكر أهل العلم بالأنساب أن طبقات النسب التي عليها العـرب ست(
) : 

الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة(
)،وكل واحد يدخل فيما قبله،فالفصيلة تدخل في الفخذ،والفخذ في البطن،وزاد بعض الناس بعد الفخذ العشيرة؛فجعلها سبعاً. 

وسمي الشعب شعباًَ،لتشعب القبائل منه،والقبائل سميت بذلك لتقابلهــا ؛ شبهت بقبائل الرأس وهي قطع متقابلة.

وقيل:الشعوب في العجم،والقبائل في العرب،والأسباط في بني إسرائيل.

وقيل:الشعب النسب الأبعد،والقبيلة الأقرب(
).

والفصيلة:

1. قال ابن زيد:العشيرة(
).
2. وقال مجاهد:فصيلته قبيلته(
).
3. وقال مالك:أمه التي تربيه(
).
4. وقيــــل:هـــم آبــــــاؤه الأدنــــــون،
5. وبه قال ثعلب(
).
6. وقـال بعضهـم:أقربـاؤه الأدنـون،وإليــه ذهب صاحب البحر(
)،وابن جزي في التسهيل  (
)،وابن عطية في المحرر(
).
قلت:ولا يكاد يكون هناك فرق بين القولين الرابع والخامس،إلا أن يقال إن الخامس أعم من الرابع،فتأمل.

7. وقال أبو عبيدة:الفصيلة الفخذ(
).
8. وقـال مكي بـن أبي طالب القيسي:الفصيلة دون القبيلة(
).
9. وقال الزجاج:هي أدنى قبيلته منه(
).
10. وذهب الفراء إلى أنها هي أصغر آبائه الذي إليه ينتمي(
).
     10. وقال بعضهم:هي عشيرته التي فصل منها واختاره الثعلبي(
)،والبغوي في تفسيريهما(
).
قال ابن عاشور:والفصيلة:الأقرباء الأدنون من القبيلة،وهم الأقرباء المفصول منهم،أي المستخرج منهم،فشملت الآباء والأمهات(
)،قال الفخر الرازي:لأن المراد من الفصيلة المفصولة،لأن الولد يكون منفصلا من الأبوين،قال(:"فاطمة بضعة مني"(
)،فلما كان هو مفصولا منهما،كان أيضا مفصولين منه،فسميا فصيلة لهذا السبب،وكان يقال للعباس فصيلة النبي (،أن العم قائم مقام الأب(
).

وقال أشهب:سألت مالكاً عن قول الله تعالى(وفصيلته التي تؤويه(،فقال: هي أمه(
). اهـ.

قال ابن عاشور:ويفهم منها الأب بطريق لحن الخطاب،فيكون قد استوفى ذكر أقرب القرابة بالصراحة والمفهوم.

وأما على التفسير المشهور فالفصيلة دلت على الآباء باللفظ،وتستفاد الأمهات بدلالة لحن الخطاب. 

وقد رتبت الأقرباء على حسب شدّة الميل الطبيعي إليهم في العرف الغالب،لأن الميل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة.

ولم يذكر الأبوان لدخولهما في الفسيلة قصداً للإيجاز(
).اهـ. 

وقال الألوسي:و(فصيلته)أي عشيرته الأقربين الذين فصل عنهم،كما ذكره غير واحد،ولعله أولى من قول الراغب:عشيرته المنفصلة عنه(
).

قلت:والحاصل من هذا كله أن الظاهر من هذه الأقوال ما ذهب إليه القاضي،وهو الذي رجحه الرازي،واستظهر معناه ابن عاشور والألوسي.  
[37] المسألة الثانية: إذا حبس على فصيلة أو وصى لها.

قال القاضي-رحمه الله-:إذا حبس(
) على فصيلة أو وصى لها(
)،فمن راعى العموم حمله على العشيرة،ومن ادعى الخصوص حمله على الأم،والأول أكثر في النطق(
).

التعليق والإيضاح

تعرض القاضي في هذه المسألة إلى قضية مهمة،ركنها الأساس ما كنــت 
قـد قررناه سابقا في معنى الفصيلة(
)،وأنها في الجملة تعني:الأقرباء الأدنين أو العشيرة عموما،وعليها يبنى الخلاف فيما إذا وصى شخص لفصيلته أو وقف عليها شيئا ما،والظاهر من تصرفه-رحمه الله-الترجيح بالعموم،وأن ذلك هو المعمول به والذي تقتضيه الدلالة اللغوية.

والمسألة تحتاج إلى نوع إيضاح حتى يُعرف شتاتها ويُدرك معناها.

لا خلاف بين الفقهاء في صحة الوصية لمن لا يحصون إذا ذكروا في الوصية بلفظ يشعر بالحاجة،ويدل عليها؛كالفقر واليتم والغربة وما أشبه ذلك،كأن يقول الموصي:أوصيت بثلث مالي للفقراء أو اليتامى أو المرضى أو الغرباء ونحو ذلك.

وإنما الخلاف بينهم فيما ذكروا بلفظ لا يشعر بالحاجة ولا يدل عليها،كأن يقول:أوصيت بثلث مالي للشبان من المسلمين أو لأهل مدينة كذا،أو لطلبة جامعة كذا.

فقال الحنفية:الوصية باطلة لأن الموصى لهم إذا لم يذكروا بلفظ يدل على الحاجة كانت الوصية تمليكا لهم،وهم مجهولون جهالة لا يمكن إزالتها،وتمليك المجهول جهالة لا يمكن إزالتها لا يصح.

أما إذا ذكروا بلفظ يدل على احتياجهم،فإن الوصية لهم تكون صدقة،والصدقة إخراج المال إلى الله تعالى،فيقع الموصى به لله سبحانه،ثم يتملكه المحتاجون بتمليك الله لهم(
).

وقال المالكية والشافعية والحنابلة:الوصية صحيحة،لأن معنى القربة موجود فيها على كل حال؛حتى ولو كانت للأغنياء،لأن النبي ( ندب إلى الهدية وإن كانت لغـني،فقال رسول الله ( :"تهادوا تحابوا"(
)،والوصيـة هديـــة إلا 
أنها مؤجلـة إلى ما بعد الموت،فتكــون قربـــة(
).

قلت:وهذا كلام على وجه الإجمال.

أما على وجه التفصيل:

فقال الحنفية:لو أوصى لولد فلان أو لابن فلان،فهذا على وجهين:

إما أن يكون الفلان أبا قبيلة؛يعني أبا جماعة كثيرة؛كتميم لبي تميم،وأسد لبني أسد.

أو يكون أبا خاصا،ليس بأب لجماعة كثيرة(
).

قال ابن نجيم(
):

واعلم بأن أولى الأساس في هذا الباب الشَّعب بفتح الشين،يسمى شعبا لتشعب القبائل منها،ولهذا بدأ الله تعالى بذكره،فقال:( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (  (
)ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة،فمضر: شعب ، وكنانة : قبيلة، وقريش : عمارة ، وقصي : بطن،وهاشم أبو جد النبي ( :فخذ،وعبد المطلب: فصيلة.

وإذا أوصى لبني قريش،وقريش عمارة،فإنه لا يدخل تحت الوصية أولاد مضر وكنانة،وتدخل أولاد قريش وأولاد قصي وهاشم وأولاده،والعباس وأولاده.

وإذا أوصى لبني قصي وهم بطنه،فإنه لا يدخل تحت الوصية أولاد مضر وكنانة وأولاد قريش،ويدخل من دونهم.

وإذا أوصى لبني هاشم الذي هو فخذ،فإنه لا يدخل تحت الوصية من فوقهم،ويدخل من دونهم من أولاد الفصيلة.

ولو أوصى لبني الفصيلة،فإنه لا(
) يدخل تحت الوصية أولاد العباس وأولاد أبي طالب وأولاد علي،ولا يدخل من فوقهم.

فإذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسألة التي ذكرناها،وهو ما إذا أوصى بثلث ماله لبني فلان،وفلان قبيلة،وله أولاد ذكور وإناث،فإن ثلث ماله يكون بين الذكور والإناث من أولاده بالسوية إذا كانوا يحصون بالإجماع(
).

قال الطحاوي:قال أصحابنا:إذا أوصى لبني فلان قبيلة لا يحصون،فالوصية باطلة(
).

وقال المالكية:من حبس على آل فلان أو على بني فلان؛كالأفخاذ والبطون والقبائل دخل فيه القوم وأبناؤهم وأبناء أبنائهم ما وجد منهم أحد،فإن لم يوجد منهم أحد رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس(
).

قال ابن شاس:ولو قال:ثلثي لفلان ولبني فلان،ففلان كرجل من بني فلان يأخذ كأحدهم،ولو أوصى للعلويين وللهاشميين أو قبيلة عظيمة صحت الوصية ثم تفرق بالاجتهاد بقدر حاجتهم،وليس عليه أن يعمهم(
).

وفي المدونة: قلت:أرأيت إن قال:ثلث مالي لبني تميم،أو ثلث مالي لقيس،أتبطل وصيته أم تجيزها في قول مالك؟قال:هي جائزة في قول مالك،قلت:فلمن تعطى؟قال:على قدر الاجتهاد،لأنا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيسا كلهم(
).

والدليل:العموم في قوله تعالى:( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( (  (
).

ولأنها وصية لفرقة غير معينة ولا محصية؛كالفقراء.

ولأن النسب معنى يتعرف به الجنس الموصى له،فإذا حصلت معرفته لم يضر الجهل بعددهم وأعيانهم في صحة الوصية لهم،كالصفات،مثل قوله:العلماء والفقراء(
).

وقال الشافعية:

إن قال:وقفت على عشيرتي،فإن كان له عشيرة يحصى عددهم،وهي قبيلة الرجل التي ينسب إليها صح الوقف وصرف ذلك إلى جميعهم،وإن كان عددهم لا يحصى؛كبني تميم وطيء،ففيه قولان:

أحدهما:لا يصح الوقف؛لأنه عين الموقوف عليهم،ولا يمكن تعميمهم بالانتفاع به،فلم يصح كما لو وقف على قوم.

والثاني:يصح،ويعطى ثلاثة ممن يختاره الناظر منهم،وهو الصحيح،لأن كل من صح الوقف عليه إذا كان عددهم محصورا..صح وإن كان عددهم غير محصور كالفقراء والمساكين.

وإن وقف على عترته..فقد قال ابن الأعرابي وثعلب:هم ذريته،وقال ابن قتيبة:هم عشيرته(
).

قال الشربيني:ولو وصى لجمع معين غير منحصر؛كالعلوية والهاشمية وبني تميم،صحت هذه الوصية في الأظهر،كالوصية للفقراء.

والثاني:البطلان،لأن التعميم يقتضي الاستيعاب،وهو ممتنع بخلاف الفقراء،فإن عرف الشرع خصه بثلاثة فأتبع(
).

وقالت الحنابلة:وإن وصى لولد فلان أو بني فلان،وهم قبيلة؛كبني هاشـم 

وبني تميم دخل فيهم الذكر والأنثى والخنثى، ويدخل ولد الرجل معـه،ولا 

يدخل فيه ولد بناتهم؛لأن ذلك اسم للقبيلة ذكرها وأنثاها،قال الله تعالى:( ((((((((( ((((((( (  (
)،( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (  (
)يريد الجميع،وقال:( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (  (
)،وروي أن جواري من الأنصار،قلن:

       نحن جوار من بني النجار         يا حبذا محمد من جار

ولا يدخل ولد البنات فيهم؛لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة(
).

والراجح من الأقوال أن الوصية أو الحبس على الفصيلة هو حبس على العشيرة؛وأن ذلك يصح وتقسم بقدر الاجتهاد خلافا للحنفية،وهو واضح من تصرف العلماء؛إذ حملوا الأوصاف المذكورة؛كالقبيلة والفخذ والفصيلة وغيرها على العموم،وهو قول القاضي رحمه الله.

الآية الأولى:قوله تعالى:( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (  (
).
[38] المسألة الأولى:هل إبليس-لعنه الله-من الجن أو من الملائكة؟

قال القاضي-رحمه الله-:وقال شيخنا أبو الحسن(
) في كتاب المختزن(
):إن إبليس كان من الملائكة،ولم يكن من الجن،ولست أرضاه،وقد بينا ذلك في كتب (الأصول) (
) (
).

التعليق والإيضاح

إبليس:إفعيل،من الإبلاس،وهو الإياس من الخير والندم والحزن.

قال ابن عباس:إبليس أبلسه الله من الخير كله،وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته(
).

وعن السدّي قال:كان اسم إبليس الحارث،وإنما يسمي إبليس حين أبلس فقيراً(
).

قـــــال أبـــــو جعفـــــر:"وكمـــــا قال الله تبـــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى:
( ((((((( ((( ((((((((((( (  (
) يعني به أنهم آيسون من الخير نادمون حزنا،كما قال العجاج(
):           

    يا صاح هل تعرف رسمًا مُكرَسا

                    قال نعم:أعرفه! وأبـــلسا.

 وقال رؤبة(
):

         وحضرَتْ يوم الخميس الأخماس.

                                وفي الوجوه صفرة وإبــلاس.

يعني به اكتئابا وكسوفا(
).

قال ابن الجوزي(
):

وفي إبليس قولان:

أحدهما:اسم أعجمي ليس بمشتق،ولذلك لا يصرف،هذا قول أبي عبيدة(
) والزجاج(
) وابن الأنباري.

الثاني:أنه مشتق من الإبلاس،وهو اليأس،روي عن أبي صالح،وذكره ابن قتيبة،وقال:إنه لم يصرف،لأنه لاسمي له فاستثقل(
).

قال شيخنا أبو منصور اللغوي(
):والأول أصح،لأنه لو كان من الإبلاس لصرف،ألا ترى أنك لو سميت رجلا؛بإخريط وإجفيل،لصرف في المعرفة.

وقال الطبري(
):فإن قال قائل:فإن كان إبليس كما قلت:إفعيل من الإبلاس،فهلا صرف وأجري؟!

قيل:ترك إجراؤه استثقالا،إذ كان اسما لا نظير له من أسمـاء العرب،فشبهته 

العرب-إذ كان كذلك-بأسماء العجم التي لا تجري،قد قالوا:مررت بإسحاق؛فلم يجروه،وهو من أسحقه الله إسحاقا،إذ كان وقع مبتدأ اسما لغير العرب،ثم تسمت به العرب،فجرى مجراه-وهو من أسماء العجم-في الإعراب،فلم يصرف،وكذلك أيوب،إنما هو فيعول،من آب يئوب،نظير قيوم،من قام:يقوم.اهـ

قلت:ويترجح كون اسم إبليس مشتق من الإبلاس،لكنه لم يصرف لاستعمال العرب ذلك في لسانها،فشابه العجمة من هذه الحيثية،وهو ما ذهب إليه الطبري،وجاءت في تأكيده الآثار.

وللعلماء في إبليس،هل كان من الملائكة أو لا؟قولان:

أحدهما:أنه كان من الملائكة،قاله ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيـــــــــب(
) وابـن جريــج وقتـــــــــــــــــــــــــــــادة(
)،
واختاره الشيـخ موفـق الدين(
)،والشيخ أبو الحسن الأشعري وأئمة المالكية(
)،وابن جرير الطبري(
)،وصححه البغوي(
)،وإليه مال القاسمي(
).

قال القرطبي:وهو ظاهر الآية(
).

وقال البغوي:هذا قول أكثر المفسرين(
).

استدلوا على ذلك بما يلي:

1- قال ابن عباس:وكان اسمه عزازيل،وكان من أشرف الملائكة،وكان من الأجنحة الأربعة،ثم أبلس بعد(
).

2- روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال:كان إبليس من الملائكة،فلما عصى الله غضب عليه؛فلعنه فصار شيطانا(
).
 3-حكى المــاوردي (
)عــن قتــــادة:أنـــه كـــان مـــن أفضــــل صنـــف مـــن الملائكــة،
يقــــال لهــــم:الجنــــــة(
).

4- وقال سعيد بن جبير:إن الجن سبط من الملائكة خلقوا من نار؛وإبليس 
منهم،وخلقت سائر الملائكة من نور(
).

5-وعن ابن عباس:أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكــة،يقال لهم 

الجــن،خلقـــوا من نار السموم،وخلقت الملائكة من نور ، وكان اسمـه 
بالسريانية:عزازيل،وبالعربية:الحارث،وكان من خزان الجنة،وكان رئيس ملائكة السماء الدنيا،وكان له سلطانها وسلطان الأرض(
)،وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما،وكان يوسوس ما بين السماء والأرض،فرأى لنفسه بذلك 

شرفا وعظمة،فذلك الذي دعاه إلى الكفر،فعصى الله،فمسخه شيطانا رجيما(
).

فإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه،وإن كانت خطيئته في معصية فارجه،وكانت خطيئة آدم ( معصية،وخطيئة إبليس كبرا(
).

6-أن الملائكة قد تسمّى جنا لاستتارها،وفي التنزيل:( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( ( (
)،وقال الشاعر(
)-في ذكر سليمان (-:

  وسخر من جن الملائك تسعة         قياما لديه يعملون بلا أجر(
).

7- ولأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم،قال تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((
)،فلولا أنه كان من الملائكة،لما توجه الأمر إليه بالسجود،ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاصيا،ولما استحق الخزي والنكال(
).
القول الثاني:وقال ابن زيد والحسن(
)وقتادة أيضا:إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر ولم يكن ملكا،وروي نحوه عن ابن عباس،واختاره الزمخشري(
)وأبو البقاء العكبري،والكواشي في تفسيره(
)،والنفراوي في الفواكه الدواني(
).

والاستثناء على هذا منقطع،مثل قوله تعالى: ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ( (
)،وقوله: ( (((( ((( (((((((((( ( (
)..وقال الشاعر:

  ليس عليك عطش ولا جوع         إلا الرقـاد،والرقاد ممنوع. (
)
واستدل هؤلاء بأدلة منها:

1- قولــــــــــــه تعـــــــــــالى:( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ( ((
)،
فقـال(
):(إلا إبليس كان من الجن((
)،ويقول النبي ( :«خلقــت الملائكة من نور،وخلقت الجان من مارج من نار،وخلـق آدم مما وصــف لكم »(
)(
).

2- ولأنه خلق من نار،والملائكة خلقوا من نور(
).

3- ولأن له ذرية،ولا ذرية للملائكة(
).

4- ولأن الله ( وصف الملائكة،فقال: ( (( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((( ( (
)،وقوله تعالى:(إلا إبليس كان من الجن(والجن غير الملائكة(
).

القول الثالث:وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين:كان من الجن الذين كانوا في الأرض،وقاتلتهم الملائكة،فسبوه صغيرا،وتعبد مع الملائكة وخوطب،وحكاه الطبري عن ابن مسعود(
).

وأدلتهم لا تخرج عن نسق ما استدل به أصحاب القول الثاني.

المناقشات والردود:

اعترض أصحاب القول الأول القائلين:بأن مقتضى عصمة الملائكة من الخطأ،وصرمدية الطاعة عندهم تستوجب أن يكون إبليس خارجا عن وصف الملائكة،وأنه جني صرف،فقالوا(
):

- لا يمتنع أن يخرج إبليس من جملة الملائكة لما سبق في علم الله من شقائه عدلا منه،لا يسأل عما يفعل(
).

أما اختلاف التركيب:

فليس في خلقه من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة(
).

قال أبو جعفر الطبري:وهذه-يقصد كون أوصاف الجنية التي تخالف جوهر الملائك المدّعاة- علل تنبئ عن ضعف معرفة أهلها،وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله تعالى ذكره خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى،فخلق بعضا من نور،وبعضا من نار،وبعضا مما شاء من غير ذلك،وليس في ترك الله تعالى ذكره الخبر مما خلق منه ملائكته وإخباره مما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجا من معناهم،إذ كان جائزا أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان منهم إبليس،وأن يكون إفراد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته،وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة؛بأن كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة،لما أراد الله به من المعصية.

وأما خبر الله تعالى ذكره عنه أنه من الجن،فغير مدفوع أن يسمّى ما اجتن من الأشياء كلها عن الأبصار جنا-كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى-فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني آدم(
).اهـ

وأقصـى ما استدل به أصحاب القول الأول وأشكل؛كيف يكون إبليس من غير الملائكة ويصح أن يتوجه إليه الخطاب في قوله:(اسجدوا لآدم(.

قال البغوي في معالم التنـزيل(
):فلولا أنه كان من الملائكة لما توجه الأمر إليه بالسجود،ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاصيا ولما استحق الخزي والنكال.

فيقال لهم:إنما تناوله الأمر،وهو للملائكة خاصة،لأن إبليس كان في صحبتهم،وكان يعبد الله عبادتهم،فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له،كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع(
).

وقال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- صح أن يتوجه إليه الخطاب،لأنه كان في عامتهم؛أي:أنه كان معهم يعمل بعملهم،ويتعبد كما يتعبدون،لكن غلب عليه الطبع الخبيث،فلما أمر بالسجود لآدم رأى أنه فوق مرتبة آدم،وأن الأعلى لا يمكن أن يعظّم الأدنى،فحمله إعجابه بنفسه،واحتقاره لآدم على أن يستكبر عن أمر الله ( ،وبهذا يزول الإشكال(
).

وأما قول من قال:إنه كان من جن الأرض فسبي،فقد روي في مقابلته أن إبليس هو الذي قاتل الجن في الأرض مع جند من الملائكة،حكاه المهدوي(
).

ويترجـــــــح مـــــــن هــــــذه الأقوال قـــــــــول مــــــــن قــــــــال:إن إبليـــــــــــس كــــــــان مـــــن الجــــــــن،وذلـــــــك لظاهـــــــر قولـــــه تعــــــــــــالى:(إلا إبليس كان من الجـــــــــن((
).

قال القاضي عياض(
)-رحمه الله- في الشفا:ومما يذكرونه قصة إبليس وأنه كان من الملائكة،ورئيسا فيهم،ومن خزان الجنة إلى ما حكوه،وهذا لم يتفق عليه؛بل الأكثر ينفون ذلك،وأنه أبو الجن(
).

وقال شيخ الإسلام:والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته،وليس منهم 
باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله،ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما(
).

قلت:وهو كلام حسن جيد.

وقال ابن كثير: ...فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه،وخانه الطبع عند الحاجة،وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم،وتعبد وتنسك،فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة،ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن أي على أنه خلق من نار،كما قال:(أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين((
).

قال الحسن البصري:ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط،وإنه لأصل الجن،كما أن آدم ( أصل البشر،رواه ابن جرير بإسناد صحيح(
).اهـ

وقال ابن عثيمين:فإذا قال قائل:إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟

فالجواب:لا،ليس ظاهر القرآن،لأنه قال:(إلا إبليس(ثم ذكر أنه(كان من الجن(،نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما توجه إلى الملائكة،ولكن لماذا؟

قال العلماء:إنه كان-أي:إبليس-يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليهم فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خلقوا من النور ومن الشيطان الذي خلق من النار،فرجع الملائكة إلى أصلهم والشيطان إلى أصله،وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل لأنه أبى واستكبر وجادل،ماذا قال لله؟:( ((((( (((((( (((((( ((((((( (،فكيف تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ثم علل بعلة هي عليه،قال:( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ( ،وهذا عليه فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من النار؛المخلوق من النار،خلق من نار محرقة ملتهبة فيها علامة الطيش تجد اللهب فيها يروح يمينا وشمالا،مالها من قاعدة مستقرة..ثم على فرض أنه خلق من النار وكان خيرا من آدم أليس الأجدر به أن يمتثل أمر الخالق؟

بلى،ولكنه أبى واستكبر(
).
قلت: والتفصيل الذي ذكراه هنا(
) من الصواب بمكان،وذلك لما علمت من الجمع بين النصوص ودفع التناقض،وإن كان ظاهر الكتاب يوجب علينا اختيار القول الثاني،وهو ما رجحه القاضي واختاره الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-(
).

[39] المسألة الثانية:في إنذار حيات البيوت.

قال القاضي-رحمه الله-:في الحديث الصحيح(
) عن مالك(
) وغيره،عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته؛ قال:فوجدته يصلي،فجلست أنتظره حتى تنقضي صلاته،فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت،فالتفت فإذا حية،فوثبت لأقتلها فأشار إلى أن أجلس،فجلست،فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار،فقال:أترى هذا البيت؟فقلت نعم،فقال:كان فيه فتى منا حديث العهد بعرس،قال:قال فخرجنا مع رسول الله ( إلى الخندق،فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ( بأنصاف النهار،فيرجع إلى أهله،فاستأذنه يوما،فقال له رسول الله ( :"خذ عليك سلاحك،فإني أخشى عليك قريظة"،فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع،فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به،وأصابته غيرة،فقالت له:كف عليك رمحك،وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني،فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش،فأهوى عليها بالرمح،فانتظمها ثم خرج به فركزه في الدار،فاضطربت عليه فما ندري أيهما كان أسرع موتا:الحية،أم الفتى.قال:فجئنا إلي النبي ( فذكرنا له ذلك،وقلنا:ادع الله يحيه لنا،فقال:"استغفروا لصاحبكم".ثم قال:إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثا،فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه،فإنما هو شيطان.

وفي الصحيح(
) أنه ( قال:«إن لهذه البيوت عوامر،فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا،فإن ذهب وإلا فاقتلوه،فإنه كافر».

أو قال:«اذهبوا فادفنوا صاحبكم».

ومن حديث ابن عجلان،عن أبي السائب عن أبي سعيد:أن رسول الله ( قال:«إن بالمدينة نفراً من الجن أسلموا،فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاً،فإن بدا له بعد فليقتله،فإنه شيطان»(
).

وقد روى ابن أبي ليلى أن رسول الله(  سئل عن الحيات التي تكون في البيوت،فقال:«إذا رأيتم منهن شيئاً بعد ذلك فقولوا:نشدتكم العهد الذي أخذ عليكم نوح،نشدتكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان ألا تؤذونا؛فإن رأيتم منهن شيئاً بعد ذلك فاقتلوهن»(
).

قال مالك في رواية ابن وهب عنه في التقدم إلى الحيات يقول:يا عبد الله؛إن كنت تؤمن بالله ورسوله وكنت مسلماً فلا تؤذنا ولا تشعفنا(
)،ولا تروعنا،ولا تبدون لنا،فإنك إن تبد بعد ثلاث قتلتك،قال ابن القاسم:قال مالك:يحرج عليه ثلاث مرات ألا يبدوا لنا،ولا يخرج. 

وقال أيضا عنه:أحرج عليك بأسماء الله ألا تبدو لنا.

قال القاضي:ثبت في الصحيح(
) أن النبي ( كان مع أصحابه في غار،وهو يقرأ: ( ((((((((((((((((( ((((((( ((( ( (
)،وإن فاه لرطب بها،حتى خرجت حية من غار،فبادرناها فدخلت جحرا،فقال النبي(:«وُقيَـت شركم،ووقيتم شرها»،ولم يأمرهم النبي( بإنذار ولا تحريج،لأنها لم تكن من عوامر البيوت(
). 

وأمر في الصحيح(
) وغيره بقتل الحيات مطلقا من غير إنذار ولا تحريج،فدل على أن ذلك من الإنذار إنما هو لمن في الحضر،لا لمن يكون في القفر،وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة،لقوله في الصحيح:«إن بالمدينة جنا أسلموا»(
)،وهذا لفظ مختص بها،فتختص بحكمها.

قلنا:هذا يدل على أن غيرها من البيوت مثلها؛لأنه يعلل بحرمة المدينة،فيكون ذلك الحكم مخصوصا بها،وإنما علل بالإسلام،وذلك عام في غيرها،ألا ترى قوله في الحديث مخبرا عن الجن الذين لقي،فروي أنهم كانوا من جن الجزيرة،وهذا بين يعضده قوله:«ونهى عن عوامر البيوت»وهذا عام.

قال القاضي:اختلف الناس في إنذارهم والتحريج عليهم،هل يكون ثلاثة أقوال في ثلاثة أحوال،أم يكون ثلاثة أقوال في حالة واحدة؟

والقول محتمل لذلك،ولا يمكن حمله على العموم،لأنه إثبات لمفرد في نكرة،وإنما يكون العموم في المفردات إذا اتصلت بالنفي حسبما بيناه في أصول الفقه.

والصحيح أنه ثلاث مرات في حالة واحدة،لأنا لو جعلناها ثلاث مرات في ثلاث حالات؛لكان ذلك استدراجا لهن وتعريضا لمضرتهن،ولكن إذا ظهرت تنذر كما تقدم،فإن فرت وإلا أعيد عليها القول،فإن فرت وإلا أعيد عليها الإنذار ثلاثا،فإن فرت وغابت وإلا قتلت(
).  

التعليق والإيضاح

الحيات:جمع حية،وهو الجنس المعروف لا يختص به نوع دون نوع،وتطلق على الذكر والأنثى(
)،وإنما دخلته الهاء،لأنه واحد من جنس؛كبطة ودجاجة(
)،على أنه قد روي عن العرب:رأيت حيا على حية،أي ذكرا على أنثى(
).

واشتقاقها من الحياة في قول بعضهم(
)،ولهذا قالوا في النسبة إليها:حيوي،ولو كان من الواوي،لقالوا:حووي،والحيَّوت بتشديد الياء:ذكر الحيات(
).

والقاضي-رحمه الله-ذكر في هذه المسألة شذرات وإشارات؛كل منها يحتاج إلى بحث،فمن قضية الإنذار،وهل هي عامة أو لا؟إلى صفته..ومن ثم إلى قضية أخرى تتمثل في هل قتل الحيات عموما يحتاج إلى إنذار؟أم يختص ذلك بحيات البيوت؟

وأقول قبل هذا كله يجدر بي أن أستعرض جمعا من الأحاديث التي لها صلة بهذا الموضوع حتى يتضح جليا،وأكون قد بلغت شأوا في تحصيلها ومناقشة أجزائها؛إذ من مقتضيات أمثال هذه المسائل استقصاء الأحاديث الواردة،وجمعها ومن ثم النظر والترجيح.

فعن أبي الأحوص الجشمي قال:بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم،فإذا هو بحية تمشي على الجدار،فقطع خطبته وضربها بقضيبه حتى قتلها،ثـم قال:سمعت رسول الله ( يقول:«من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه»(
).

وعن سالم عن أبيه عن رسول الله ( قال:«اقتلوا الحيات،واقتلوا ذا الطفيتين(
) والأبتر(
)،فإنهما يلتمسان البصر ويُسقطان الحبل،فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر،فلم يقتلهما؛فليس منا»(
).

وعن أبي هريرة ( قال:قال رسول الله ( للحيات:«ما سالمناهن منذ حاربناهن،من تركهن خشية،فليس منا»(
).

ففي هذه الأحاديث النهي عن ترك قتل الحيات مطلقا.

قال الطحاوي:ففيما روينا الأمر بقتل الحيات كلها، وتـرك الرخصـة في ذلك(
).

وعن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله( :«اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر،فإنهما يلتمسان(
) البصر ويستسقطان(
) الحَبَل»،فكان ابن عمر يقتل كل حية يجدها،فرآه أبو لبابة(
) أو(
) زيد بن الخطاب(
)،وهو يطارد حية،فقال:إنه نهى عن ذوات البيوت(
).

وعن سالم أيضا قال:سمعت ابن عمر( يقول:«اقتلوا الحيات،واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر،فإنهما يلتمسان البصر،ويسقطان الحبل».

قال ابن عمر:فكنت لا أترك حية في الأرض قدرت عليها إلا قتلتها،فبينا أنا 
أطلب حية من ذوات البيوت أبصرني زيد بن الخطاب ( وأبو لبابة،فقالا:مَهْ مَهْ يا عبد الله!،فقلت:إن رسول الله ( أمرنا بقتلها،فقال:لا فإنه قد نهى عن ذوات البيوت،يريد عوامر البيوت(
).

وعن نافع عن ابن عمر أيضا:أنه كان يقتل الحيات كلها لا يدع منها شيئا،وحدثه(أي ابن عمر)أبو لبابة البدري أن رسول الله(:«نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت»،فأمسك(
).

وعن مالك ( عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة (:«أن رسول الله( نهى عن قتل الجنان(
) التي في البيوت»(
).

وعن أسامة بن زيد الليثي عن نافع أن أبا لبابة مرّ بعبد الله بن عمر،وهو عند الأطم الذي عند دار عمر يرصد حية،فقال أبو لبابة:«إن رسول الله(-يا أبا عبد الرحمن-قد نهى عن قتل عوامر البيوت،فانتهى عبد الله بن عمر بعد ذلك،ثم وجد بعد ذلك حية في بيته،فأمر بها،فأخذت فخرجت ببطحان،قال نافع:رأيتها بعد ذلك في بيته(
).

ففي هذه الأحاديث نهي رسول الله ( عن قتل ذوات البيوت بعد أن كان أمر بقتل الحيات كلها(
).

قلت:بناء على هذه الأحاديث وما أفادته من تعارض في الظاهر،اختلف أهل العلم في النهي عن قتل الحيات هل هو خاص بحيات البيوت أو يعم؟

وإذا قلنا بأنه خاص بحيات البيوت،هل يعم كل البيوت أو يخص بيوت المدينة على أقوال:

القول الأول:يقتلن مطلقا في البيوت والصحاري بالمدينة وغيرها على أي صفة كن.

احتج هؤلاء بما يلي:

1-حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا:«من قتل حية،فكأنما قتل كافرا»(
)،ولم يخص حية من حية.

2-وعنه أيضا عن أبي هريرة مرفوعا:«من ترك الجنّان فلم يقتلهن مخافة ثأرهن،فليس منا»(
).

3-حديث:خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم(
)..وذكر منهن:الحية.

4-وعن أبي الزبير عن جابر( قال:قام رسول الله (،فقال:«اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر،فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبالى،ويوضعان الغنم»(
).

قالوا:ففي هذه الأحاديث:الأمر بقتل الحيات جملة ذي الطفيتين وغيره،ولم يخص شيئا دون شيء(
).

القول الثاني:يقتلن إلا ما كان منهن في البيوت بالمدينة خاصة دون غيرها على أي صفة كـــن،فلا يقتلـــن إلا بعد الإنذار ثلاثا،وبهــــذا قــــال:ابـــن نافـــــــــــــع(
) والمـــازري 
والقاضي عياض وغيرهم(
).

احتجوا بأدلة منها:

1-حديث أبي سعيد الخدري من رواية صيفي عن أبي السائب عنه عن النبي( أنه قال:«إن نفرا من الجن بالمدينة أسلموا،فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاثة أيام،ثم إن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» (
).

2-وعن سهل بن سعد عن النبي(:«إن لهذه البيوت عوامر،فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا منه،فإن عاد فاقتلوه»(
).

قال ابن عبد البر-معقبا على حديث أبي سعيد-:وهذا يحتمل أن يكون أشار به إلى بيوت المدينة،وهو الأظهر،ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت(
).

القول الثالث:استثناء ذوات البيوت سواء كن بالمدينة أو غيرها إلا بعد الإنذار،وهو محكي عن الإمام مالك-رحمه الله- وصاحبه عبد الله بن وهب،وحكي عن مالك أيضا أنه يقتل ما وجد منها في المساجد(
).

واستدل هؤلاء بأدلة منها:

1-ما جاء في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه:«أن رسول الله ( سئل عن حيات البيوت،فقال:إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم ، فقولوا:أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح،أنشدكن العهد الذي أخذه عليكــــن سليمـــــــــان أن لا تؤذونــــــــا،
فإن عدن فاقتلوهن"(
)(
).

فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرها(
)،قال ابن عبد البر:وهو عندي محتمل للتأويل،والأظهر فيه العموم(
).

وقال أبو العباس القرطبي:إن هذا القول وهو عدم التخصيص بذوات البيوت في المدينة هو الأولى لعموم نهيه عن قتل الحيات التي في البيوت(
).

القول الرابع:استثناء ذوات البيوت مطلقا،فلا يقتلن ولا بعد الإنذار.

واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة عن النبي ( :أنه نهى عن قتل الجنان التي في البيوت،ولم يخص بيتا من بيت ولا موضعا من موضع،ولم يذكر الإذن فيهن.

قلت:وهو قول غريب.

القول الخامس:يقتل من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر خاصة بالمدينة وغيرها من المواضع دون إذن ولا إنذار،ولا يقتل غيرها(
)(
).

احتجوا بما يلي:

1-حديث نافع عن أبي لبابة أن رسول الله ( :نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر،فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء(
).

2-وبما رواه نافع عن ابن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات كلها،فقال له أبو لبابة:أما بلغك أن رسول الله ( نهى عن قتل ذوات البيوت وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر(
).

قال أبو عمر:هذا نص في المتن(
).

وقال:وترتيب هذه الأحاديث وتهذيبها باستعمال حديث أبي لبابة والاعتماد عليه،فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت،وأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة،وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر،فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم وعلم،وهو الصواب في هذا الباب،وعيه يصح ترتيب الآثار فيه(
).

وقال الحافظ:وظاهره تعميم جميع البيوت(
).

قلت:وهو قول مالك رحمه الله.

قال الباجي:قال مالك:وأحب إلي أن يؤخذ بذلك في جميع بيوت المدينة وغيرها،وذلك أن لفظة البيوت من الناس من حملها على استغراق الجنس،فيكون عاما في جميع البيوت بالمدينة وغيرها،ومن الناس من حمله على العهد ،ولا خلاف إن كانت الألف واللام للعهد أن المراد بها بيوت المدينة،لكن مالكا-رحمه الله-حمله على جميع البيوت،لأن اللفظ عنده لاستغراق الجنس(
).

وقال القرطبي:وقال مالك:نهى عن قتل جنان البيوت في جميع البلاد،وهو الصحيح(
).

وقال السفاريني محمد بن سالم:والصحيح أنه عام في كل بلد لا تقتل حتى 
تنذر(
).

قلت:والصحيح ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،وهو الذي اختاره جمع من أهل العلم؛كابن عبد البر والقرطبي والسفاريني وغيرهم(
).

قال ابن حجر:وفي الحديث نهي عن قتل الحيات في البيوت إلا بعد الإنذار،إلا أن يكون أبتر أو ذو طفيتين،فيجوز قتله بغير إنذار(
).

وقال الشوكاني:وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصولي في مثل أحاديث الباب،فالمصير إليه أرجح(
)(
).

أما بالنسبة للخلاف في كيفية الإنذار،وهل هو ثلاث مرات في حال واحدة،أو في حالات متعددة؟فهو على قولين:

قال مالك:أحب ألي أن ينذروا ثلاثة أيام،وقاله عيسى بن دينار،وإن ظهر في اليوم مرارا،ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى يكون في ثلاثة أيام(
)،وهو قول الجمهور(
).

وقيل:يكفي ثلاث مرار،لقوله( :«فليؤذنه ثلاثا»،وقوله:«حرجوا عليه ثلاثا »،ولأن ثلاثا للعدد المؤنث،فظهر أنه ثلاث مرات(
)،وبه قال صاحب الكتاب(
).

قال القرطبي:وقول مالك أولى لقوله( :«ثلاثة أيام»(
)،وهو نص صحيح مقيد لتلك الإطلاقات،ويحمل (ثلاثا)على إرادة ليالي الأيام الثلاث،فغلب الليلة على عادة العرب في باب التاريخ،فإنها تغلب فيها التأنيث(
). 

قلت: وهو الصواب،والعلم عند الله.

ويبقى الكلام موصولا لبيان صفة الإنذار،فقد قال المازري:أما صفة الإنذار فحكى ابن حبيب عن النبي( أنه قال:"أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان أن لا تؤذونا أو تظهروا لنا"(
). 

وأما مالك،فإنه قال:يكفي في الإنذار أن يقول:أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا،ولا تؤذونا(
).

قال أبو زرعة العراقي(
):وأظن مالكا إنما ذكر هذا لقوله في صحيح مسلم:«فحرجوا عليها ثلاثا»،فلهذا ذكر:أحرج عليك(
).                        

الآية الثانية:(وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا(.

[40] المسألة الثالثة:في تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي.

قال القاضي-رحمه الله-:الأرض كلها لله ملكا وخلقا،كما قال سبحانه وتعالى: ( (((( (((((((( (( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( (
)،والمساجد له رفعة وتشريفا؛كما قال تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ( (
)،والكعبة بيت الله تخصيصا وتعظيما كما قال تعالى: ( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ( (
)،وفي موضع: ( ((((((((((((((((( ( (
)؛فجعل الله تعالى الأرض كلها مسجدا كما قال (:"جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"(
)،واصطفى منها مواضع ثلاثة؛بصفة المسجدية،وهي: المسجد الأقصى،وهو مسجد إيلياء،ومسجد النبي ( ،والمسجد الحرام،واصطفى من الثلاثة:المسجد الحرام في قول،ومسجد النبي(في قول على اختلاف في أيها أفضل،حسبما بيناه في مسائل الخلاف.

فقد ثبت عن النبي ( أنه قال:"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"(
)،واختلف في هذا الاستثناء،هل هو على تفضيل المفضل أو احتماله؟ فمنهم من قال:إنه مفضل بتفضيل المسجد الحرام على مسجد المدينة،ومنهم من قال:إنه محتمل،وهو الصحيح،لأن كل تأويل تضمن فيه مقدارا يجوز تقديره على خلافه؛على أنه قد روي من طريق لا بـأس بهـا أن النبي ( 
قال:«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي»(
)،ولو صح هذا لكان نصا(
).

التعليق والإيضاح

أجمع أهل العلم على أن مكة المكرمة والمدينة النبوية هما أفضل بقاع الأرض(
).

وحكى القاضي عياض-رحمه الله- الإجماع على أن الموضع الذي ضم أعضاء النبي ( لا خلاف  في كونه أفضل،وأنه مستثنى من قول الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم أن مكة أفضل من المدينة(
).

قلت:فمحل النزاع فيما عدا موضع قبر النبي (،أما سبب اختلافهم في أيهما أفضل ففضل
فففالظاهر-والعلم عند الله- هو التباين في تفسير معنى الاستثناء في قوله ( :«إلا المسجد الحرام»،فقال الجمهور:معناه:إلا المسجد الحرام ،فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة(
).

قلت:وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.

فقال بعضهم:إن المدينة أفضل من مكة،وبه قال عمر( وبعـض الصحابة 
ومالك وأكثر المدنيين(
)،وهو رواية عن أحمد اختارها ابن حامد من أصحابه(
).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1-قوله (:«ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»(
)(
).

2-وقوله:«إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»(
).

قالوا:قال ذلك يخص المدينة(
).

3-وبما روي عن النبي( أنه قال:«أمرت بقرية تأكل القرى»(
).

قالوا:فلا معنى لقوله:(تأكل القرى)إلا ترجيح فضلها على غيرها وزيادتها عليها(
).

4-وقوله(:«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد»(
).

ولا يدعو ( في أن يحبب إلينا سكنى المدينة وسكنى غيرها أفضل(
).

5-وقوله:«المدينة خير من مكة»(
).

6-وحديث:«اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي،فأسكني أحب البقاع إليك»(
).

7-ولمالك(
) عن يحيى بن سعيد مرفوعا:«ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها(
)»(
)..ثلاث مرات.

8-وله(
) وللبخاري(
) أن عمر( قال:«اللهم ارزقني شهادة في سبيلك،واجعل موتي في بلد رسولك.

9-وبأنه لا يصبر أحد على لأوائها أو يموت بها إلا يشفع له،ولم يأت في مكة مثل هذا(
).

ومن جهة المعنى:أن النبي ( اختار سكناها بعد الفتح،فإن كان ذلك قد افترض عليه؛فلا يفترض عليه السكنى إلا في أفضل البقاع،وإن لم يكن ذلك مفترضا عليه واختاره؛فلا يختار الاستطانة،استطان الإمامة وفضلاء الصحابة إلا أفضل البقاع(
).

قال ابن عبد البر:واستدل أصحابنا على ذلك بقوله( :"ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة"(
).

قال(
):وركبوا عليه قوله (:"موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها"(
)(
).

وقال خليل:والمدينة أفضل،ثم مكة أفضل من بيت المقدس(
).

وفي الفواكه الدواني:الذي ذهب إليه مالك أن المدينة أفضل،ووافقه على هذا أكثر أهل المدينة(
)(
).

وقال الأكثرون(
):إن مكة أفضل من المدينة،وبه قال الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
)،وهو قول عند المالكية(
).

قال العبدري:وهو قول أكثر الفقهاء،وهو أصح الروايتين عن أحمد(
).

وقال ابن حزم:وذهب إليه من الصحابة:جابر وابن عمر وأبو هريرة وابن الزبير وعبد الله بن عدي وعليّ وابن مسعود وأبو الدرداء وغيرهم(
).

واستدلوا بما يلي:

1-ما رواه الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي( يقول -وهو واقف بالحزورة(
) في سوق مكة-:«والله إنك لخير أرض الله،وأحب أرض الله إلى الله ،ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت»(
).
2-وحديث ابن عباس مرفوعا:«ما أطيبك من بلد وأحبك إلي،ولو لا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك»(
).

3-ما رواه ابن الزبير أن النبي ( قال:«صلاة في مسجدي هذا خير من ألــــــف صـــــــلاة فيمــــــا ســــــواه إلا المسجــــــــد الحــــــرام،فإن صــــــــــلاة فيــــــه خيــــر مــن مائــة 
صلاة في مسجدي»(
)(
).

ومما احتجوا به أيضا:

4-أن مكة فيها المناسك والمشاعر العظام،وبأنها لا يدخلها أحد إلا محرما.

5-وبأن الله حرّم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة،وأوجب استقبالها 

في الصلاة.

6-وبأن الغسل لدخولها مسنون.

7-وبأنه تعالى،قال فيها: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (
).

9-وبأن فيها:الاستلام والتقبيل للركن،ولم يوجد في المدينة مثل ذلك.

10-وبأن الواردين إليها من الأنبياء والرسل أكثر.

11-وبأن إقامة النبي ( بها أكثر.

12-وبأنها حرم آمن في الجاهلية والإسلام.

13-وبأن الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض؛كما في حديث الصحيحين(
)(
).

واختلف العلماء في معنى الاستثناء في قوله:( إلا المسجد الحرام)،فقال الجمهور معناه:إلا المسجد الحرام،فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة،حكاه ابن عبد البر(
) عن ابن الزبير وعطاء بن أبي رباح وقتادة وسفيان بن عيينة،ومن المالكية:مطرف وابن وهب وجماعة أهل الأثر،وبه قال الشافعي وأحمد(
).

واستدلوا بحديث ابن الزبير الذي سبق ذكره آنفا.

قال ابن عبد البر:اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه،ومن رفعه أحفـظ وأثبت من جهة النقل،وهو أيضا صحيح في النظر،لأن مثله لا يدرك بالرأي مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه بالحفظ والثقة(
).

وقال النووي:حديث حسن(
).

وقال أبو زرعة:قال والدي في شرح الترمذي:رجاله رجال الصحيح(
).

قال:وروى جابر أن رسول الله ( قال:"صلاة في مسجدي أفضل من ألف 

صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام،وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه"(
).

قال والدي-رحمه الله-في شرح سنن الترمذي:إسناده جيد.

قال أبو زرعة:والحديثان معا؛حديث ابن الزبير وحديث جابر كلاهما من رواية عطاء بن أبي رباح عن صحابية،وذلك غير قادح فيهما،لأن عطاء إمام واسع الرواية،فيجوز أن يكون عنده عنهما(
).

وقــــال ابـــن عبــــد البـــر-لما ذكر حديث جابر-:نََقَلتُه ثقات كلهم(
).

وقال السيوطي(
):وبهذا الحديث الصريح يُدفع الاحتمال الذي قيل في حديث الصحيحين(إلا المسجد الحرام)أي:فإنه أفضل منه بدون الألف أو هما متساويان.

وذهب آخرون إلى أن معنى الاستثناء (إلا المسجد الحرام) فإن الصـلاة في 
مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة(
)،وينسب هذا التأويل لعبد الله ابن نافع(
).

قال ابن عبد البر:وتأويل ابن نافع بعيد عند أهل المعرفة باللسان،ويلزمه أن يقول:إن الصلاة في مسجد الرسول ( أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بتسعمائة ضعف،وتسعة وتسعين ضعفا،وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد الحرام فضل عن سائر المساجد إلا بالجزاء اللطيف على تأويل ابن نافع،وحسبك ضعفا بقول يؤول إلى هذا(
)(
).

وزعم بعض المتأخرين من المالكية:أن الصلاة في مسجد النبي ( أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة،ومن غيره بألف صلاة،واحتج لذلك بما رواه سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتيق قال:سمعت عمر يقول:« صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله ( ،فإن فضله عليه بمائة صلاة(
)(
).

وتأول بعضهم هذا الحديث عن عمر أن الصلاة في مسجد النبي ( خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام،قال ابن عبد البر:وهذا كله تأويل لا يعضده أصل ولا يقوم عليه دليل(
).

وحديث سلمان بن عتيق هذا لا حجة فيه، لأنه مختلـف في إسنـاده وفي لفظه،وقد خالفه من هو أثبت منه،فمن الاختلاف:أنه روي عنه عن ابن الزبير عن عمر بلفظ:صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجد النبي (.

وبلفظ:صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله ( ،فإنما فضله عليه بمائة صلاة.

قال ابن عبد البر:فكيف يحتجون بحديث قد روى فيه ضد ما ذكروه أيضا من رواية الثقات إلى ما في إسناده من الاختلاف أيضا(
).

المناقشات والردود:

أما ما ستدل به أصحاب القول الأول،فيجاب عنه من طريقين:

الطريق الأولى:أن ما ساقوه من أحاديث وآثار بعضها لا يصح؛كحديث:"المدينة خير من مكة"(
).

قال ابن مفلح(
):لا يعرف.

وإن صح،فقال القاضي:يحمل على وقت كون مكة دار حرب أو على الوقت الذي كان فيها والشرع يؤخذ منه(
).

وحديث:"اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع ..."الحديث(
). 

قال ابن مفلح:لا يعرف.

وإن صح قال القاضي:معناه بعد مكة(
).
وقال العز بن عبد السلام(
):هذا حديث لم يصح عن النبي (،وإن صح فهو من المجاز الذي لا يعرفه كثير من الناس،وهو من مجاز وصف المكان بصفة ما يقع فيه،ولا يقوم به قيام العرض بالجوهر؛كقوله: ( (((((((( ((((((((( ( (
)،وصفها بالطيب الذي هو صفة لهوائها(
).

الطريق الثانية:أنهم احتجوا بأخبار سمعية تدل على فضلها لا أفضليتها على مكة(
)،وبين الأمرين فرق لمن تدبر.

رد أصحاب القول الأول،فقالوا:

لا نسلم أن حديث حسنات الحرم.. الخ صريح في ذلك،لقول مالك-رحمه الله-إن أسباب التفضيل لا تنحصر في مزيد المضاعفة؛ألا ترى أن الصلوات الخمس بمنى عند التوجه بعرفة أفضل منها بمسجد مكة،وإن انتفت عنها،نعم إن ثبت حديث:"خير بلد على وجه الأرض وأحبها إلى الله تعالى مكة"(
).كما في مناسك الصاوي عن الحسن البصري في رسالته لأخيه،كان صريحاً في ذلك(
).

يبقى الإشكال في موضع قبره ( وهل هو محل إجماع،فقد ذكر السبكي في فتاويه(
):

أن المدفن الشريف لا يشمله حكم المسجد؛بل هو أشرف من المسجد وأشرف من مسجد مكة،وأشرف من كل البقاع كما حكى القاضي عياض الإجماع على ذلك .

قال:ونظم بعضهم في ذلك :

جزم الجميع بأن خير الأرض ما     قد أحاط ذات المصطفى وحواها

ونعم!لقد صدقوا بساكنها علت     كالنفس حين زكت زكا مأواها

قال النووي في شرح المذهب:ولم أر لأصحابنا تعرضا لما نقله(
)؛يقصد كلام القاضي عياض.

قلت:بل قال ابن عقيل الحنبلي في كتابه العظيم"الفنون":الكعبة أفضل من مجرد الحجرة،فأما وهو فيها فلا والله ولا العرش وحملته والجنة،لأن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح(
).

قال ابن مفلح(
):قال شيخنا:لم أعلم أحداً فضل التربة على الكعبة غير القاضي عياض،ولم يسبقه أحد ولا وافقه أحد.

وقال ابن عبد البر:إنما يحتج بقبر رسول ( على من أنكر فضلهما،أما من أقر به،وأنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها،فقد أنزلها منزلتها واستعمل القول ما جاء عن النبي ( في مكة وفيها(
). 

وقال الشوكاني:وقد ادعى القاضي عياض الاتفاق على استثناء البقعة التي قبر فيها ( ،وعلى أنها أفضل البقاع.

قيل:لأنه قد روي أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق كما روى ذلك ابن عبد البر في تمهيده من طريق عطاء الخراساني موقوفا. 

قال:ويجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التي خلق منها ( إنما كان بطريق الاستنباط،ونصبه في مقابلة النص الصريح الصحيح غير لائق على أنه معارض بما رواه الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه ( من تراب الكعبة،فالبقعة التي خلق منها من بقاع مكة،وهذا لا يقصر عن الصلاحية لمعارضة ذلك الموقـوف لا سيما وفي إسناده عطاء الخراساني،نعم:إن صح الاتفاق الذي حكاه عياض كان هو الحجة عند من يرى أن الإجماع حجة(
). 

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله جميعا،وذلك للنص الصريح في المسألة كما قال ابن عبد البر وابن حزم في المحلى(
) والنووي في المجموع(
) وغيرهم.

قال الباجي:والذي تقتضيه الأحاديث الواردة في فضل المسجدين؛مسجد مكة ومسجد المدينة،مخالفة حكم مسجد مكة سائر المساجد وكذا مسجد الرسول،ولا يعلم منها حكم مكة والمدينة في التفاضل،إلا أن حديث حسنات الحرم بمائة ألف إذا ثبت صرح في أن نفس مكة أفضل من نفس المدينة(
) .

قلت:وقد ثبت وتم المقصود ولله الحمد.

إلا أنني بعد هذا كله،أقول ما قاله الشوكاني:"إن الاشتغال ببيان الفاضل من هذيــن الموضعيــــن الشريفيــــن كالاشتغــال ببيـــان 
الأفضل من القرآن والنبي ( ،والكل من فضول الكلام التي لا تتعلق به فائدة غير الجدل والخصام،وقد أفضى النزاع في ذلك وأشباهه إلى فتن وتلفيق حجـــج واهية(
).اهـ .. والله المستعان.

الآية الأولى:قوله تعالى ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( ( 
[41] المسألة الأولى:في قوله: ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (  (
).

قال القاضي-رحمه الله-:فيها قولان:

أحدهما:ثقله على النبي ( حين كان يلقيه الملك إليه.

وقد سئل كيف يأتيك الوحي؟فقال:«أحيانا يأتيني الملك مثل صلصلة الجرس ،وهو أشده علي،فيفصم عني،وقد وعيت ما قال». وقد كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد،فيتفصد جبينه عرقا.

الثاني:ثقل العمل به قاله الحسن،وقتادة وغيرهما.

والأول أولى،لأنه قد جاء: ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ( (
).

وجاء عن النبي ( :«بعثت بالحنفية السمحة»(
).

وقد قيل:أراد ثقله في الميزان.

وقد روى أن النبي ( كان ينزل عليه الوحي وهو على ناقته،فتلقي بجرانها على الأرض،فلا يزال كذلك حتى يسرى عنه،وهذا يعضد ثقل الحقيقة(
).

التعليق والإيضاح.

ناقش القاضي-رحمه الله-في هذه المسألة موضوعا مهما؛يجدر بكل واحد منا العناية به وإيلاؤه رعاية خاصة،ذلك أن الآية أصل عام في الدلالة على شرف الوحيين وأنهما بمنزلة في القدر عظيمة،تستوجب منا التقدير والاحترام،وأن هذا القول المنزل؛تنزل ثقيلا ليفيد معنى في نفوس المستقبلين،وليرعوه حق رعايته؛ومن ثم كانت الضرورة لمعرفة المراد من قوله تعالى:(قولا ثقيلا(ملحة.

والقاضي هنا لم يتوسع في ذكر الخلاف والأقوال،ولعله اقتصر على المهم منها؛إذ الكثرة ليست دليلا على الصواب،والمسألة فيها ثمانية أقوال:

أحدها:أنه كان يثقل عليه إذا أوحي إليه،وهذا قول عائشة،قالت:ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد،فيفصم عنه،يعني يتلخص عنه،وإن جبينه ليتفصد عرقا(
).

قال ابن جرير:وقال آخرون:بل عني بذلك أن القول عينه ثقيل محمله،فعن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ( كان إذا أوحي إليه،وهو على ناقته وضعت جرانها(
) فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسّرى عنه(
). 

وعن عبد الله بن عمرو قال:سألت النبي ( ،فقلت:يا رسول الله هل تحس بالوحي؟فقال رسول الله ( :«أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك،فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض»(
).

الثاني:أن العمل به ثقيل في فروضه وأحكامه،قاله الحسن وقتادة(
).

قال القرطبي:هو متصل بما فرض من قيام الليل،أي:سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا يثقل حمله،لأن الليل للمنام،فمن أمر بقيام أكثره؛لم يتهيأ له ذلــك إلا بحمل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان،فهو أمر يثقل على العبد.

وقال أبو العالية:ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام.

وقال مجاهد:حلاله وحرامه(
).

الثالـث:أنه يثقـل في الميزان يوم القيامة،قاله: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم(
)(
).

الرابع:أنه المهيب كما يقال للرجل العاقل:هو رزين راجح،قاله عبد العزيز ابن يحيى(
).

الخامس:أنه ليس بالخفيف ولا السفساف،لأنه كلام الرب ( قاله الفراء.

قال الواحدي في تفسيره(
):رصينا رزينا،ليس بالسفساف والخفيف،لأنه كلام الله.

وقال النسفي في تفسيره(
):أو كلام له وزن ورجحان ليس بالسفساف الخفيف.

السادس:أنه قول له وزن في صحته وبيانه ونفعه-كما تقول:هذا كلام رصين،وهذا قول له وزن إذا استجدته،ذكره الزجاج(
).

السابع:أنه بمعني كريم مأخوذ من قولهم:فلان ثقيل عليّ،أي يكرم عليّ،وبه قال السدي(
).

الثامن:ثقيل لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد ،وبه قال 

الحسين بن الفضل(
).

قال الثعالبي:

واختلف لما سماه ثقيلا،فقال جماعة من المفسرين لما كان يحل برسول الله ( من ثقل الجسم حتى إنه كان إذا أوحي إليه،وهو على ناقته بركت به وحتى كادت فخذه أن ترض فخذ زيد بن ثابت ( ،وقيل:لثقله على الكفار والمنافقين بإعجازه ووعده ووعيده ونحو ذلك.

وقال حذاق العلماء:معناه ثقيل المعاني من الأمر بالطاعات والتكاليف الشرعية من الجهاد ومزاولة الأعمال الصالحات دائماً.

قال والصواب عندي أنه يقال:أما ثقله عن النبي ( فهو ما كان يجده ( من الثقل المحسوس،وأما ثقله باعتبار سائر الأمة،فهو ما ذكر من ثقل المعاني،وقد زجر مالك سائلاً سأله عن مسألة،وقال:يا أبا عبد الله:إنها مسألة خفيفة،فغضب مالك وقال:ليس في العلم خفيف،أما سمعت قول الله تعالى:(إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا(فالعلم كله ثقيل(
).اهـ

قلت:وهو كلام في غاية الحسن.

وقال أبو السعود:

وهو القرآن العظيم المنطوي على تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين لا سيما على الرسول ( ،فإنه مأمور بتحملها وتحميلها للأمة(
).

قلت:وهو مشابه لقول الثعالبي نوعاً ما.

قـال(
):أو ثقيــل علـى المتأمــــل فيـــه لافتقــاره إلى مزيــــــد تصفيــــة للســــر وتجريــــــــد 

النظر(
).

قال الطبري:وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال:إن الله وصفه بأنه قول ثقيل،فهو كما وصفه به؛ثقيل محمله ثقيل العمل بحدوده وفرائضه(
).

قال ابن كثير:واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا؛كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين(
).

قلت:وكون الثقل محمولا على الحقيقة أولى،لأنها الأصل،ولا تثريب إن أضيف إلى المعنى الأصلي مزيد بيان وتفصيل؛إذ إن هذه الزيادة تفسير وزيادة معنى،وهو قول عائشة رضي الله عنها،وعليه مشى المصنف رحمه الله. 

الآية الثانية:قولــه تعـالى: ( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((( ( (
).

[42] المسألة الثانية:في تعيين ناشئة(
) الليل.

قال القاضي-رحمه الله-:اختلف العلماء في تعيينها على أقوال،جملتها قولان:

أحدهما:أنها بين المغرب والعشاء؛منهم ابن عمر،إشارة إلى أن لفظ نشأ يعطي الابتداء،فهو بالأولية أحق،ومنه قول الشاعر(
):

      ولولا أن يقال صبا نصيب    **    لقلت:بنفسيَ النّشأ الصّغار

الثاني:أنه الليل كله،قاله ابن عباس،وهو الذي اختاره مالك بن أنس،وهو الذي يعطيه اللفظ،وتقتضيه اللغة(
).

التعليق والإيضاح

يقول العلماء:ناشئة الليل:أوقاته وساعاته،لأن أوقاته تنشأ أولا فأولا،يقال : نشأ الشيء ينشأ:إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء،فهو ناشئ،وأنشأه الله ؛ فنشأ ، 
ومنه:نشأت السحابة إذا بدأت،وأنشأها الله.

فناشئة:فاعلة،من نشأت تنشأ،فهي ناشئة،ومنه قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ( (
)،والمراد:إن ساعات الليل الناشئة فاكتفى بالوصف عن الاسم(
).
وفي اللسان(
):قيل:هي أول ساعة،وقيل الناشئة والنشيئة: إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمت،ومنه:ناشئة الليل،وقيل:ما ينشأ في الليل من الطاعات،والناشئة:أول النهار والليل.

وقال أبو عبيدة:ناشئة الليل:ساعاته،وهي آناء الليل ناشئة بعد ناشئة.

وقال الزجاج:قيام الليل مصدر جاء على فاعلة،وهو بمعنى النشء،مثل:العافية،بمعنى العفو،والعاقبة بمعنى:العقب،والخاتمة بمعنى:الختم.

وقيل ناشئة الليل:أوله،وقيل:كله ناشئة،متى قمت فقد نشأت.

وفي مختار الصحاح(
):وناشئة الليل أول ساعاته،وقيل:ما ينشأ فيه من الطاعات.

وبناء على الاختلاف اللغوي؛اختلف أهل العلم في تفسير (الناشئة)في الآية،وهل هي في وقت مخصوص من الليل أم في جميعه،على قولين:

أحدهمــــــــــا:أنهــــــــا في جميــــــع الليـــــــــــــــــــل(
)،وروى ابــــــن أبي مليكـــــــــة عــــن ابــــن عبــــاس أنـه قال:الليل كله ناشئة(
)،وإلى هذا ذهب اللغويون،قال ابن قتيبة:ناشئة الليل:ساعاته الناشئة،من نشأت إذا ابتدأت،وهو الذي اختاره مالك بن أنس(
).

وقال الزجاج:ناشئة الليل ساعات الليل كل ما نشأ منه،أي كل ما حدث،وقال أبو علي الفارسي:كأن المعنى:إن صلاة ناشئة،أو عمل ناشئة الليل(
).

قال ابن كثير:وقال عمر وابن عباس وابن الزبير(
):الليل كله ناشئة،وكذا قال مجاهد وغير واحد،يقال:نشأ إذا قام من الليل(
)(
).

والثاني:أنها في وقت مخصوص من الليل،ثم فيه خمسة أقوال:

أحدها:أنها ما بين المغرب والعشاء،قاله أنس بن مالك(
) وابن عمر(
) وسعيد ابن جبير(
).

تمسكا بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء،فكان بالأولية أحق،ومنه قول الشاعر:

     ولولا أن يقال:صبا نصيب  **  لقلت بنفسي النّشأ الصغار

وكان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء،ويقول:هذا ناشئة الليل(
)(
).

وقريب من هذا القول ما قاله الكسائي:ناشئة الليل:أوله(
).

الثاني:أنها القيام بعد النوم،وهذا قول عائشة(
) وابن عباس ومجاهد(
) وابن الأعــرابـــــــي،وقد نــــــــص عليـه أحمـــد في رواية المروذي(
). 

قال القرطبي:ومن قام أو الليل قبل النوم فما قام ناشئة(
).

الثالث:أنها ما بعد العشاء،قاله:الحسن(
) ومجاهد وقتادة وأبو مجلز(
)(
).

قال الطبري:وقال آخرون:بل ذلك ما كان بعد العشاء،فأما ما كان قبل العشاء،فليس بناشئة(
).

الرابع:أنها بدء الليل،قاله عطاء وعكرمة(
).

قال البغوي:وكل ساعة منه ناشئة،سميت بذلك لأنها تنشأ أي تبدوا،ومنه نشأت السحابة إذا بدت،وكل ما حدث بالليل وبدأ،فقد نشأ فهو ناشئ،والجمع ناشئة(
). 

الخامس:أنها القيام من آخر الليل،قاله يمان وابن كيسان(
).

قال ابن تيمية:وناشئة الليل عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم ليس هو أول الليل،وهذا هو الصواب،لأن النبي ( هكذا كان يصلي ،والأحاديث بذلك متواترة عنه:كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين العشاءين(
).

وقال ابن كثير:والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته،وكل ساعة منه تسمى ناشئة،وهي الآنات(
).

وقال الطبري:يعني جل وعز بقوله(إن ناشئة الليل):إن ساعات الليل،وكل ساعة من ساعات الليل ناشئة من الليل(
).

قلت:والظاهر من جميع هذه الأقوال أن الأكثر قد ذهبوا إلى أن الناشئة تكون بعد العشاء،وإنما اختلفوا في تعيينها ابتداء من هذا الوقت،والراجح منها ما قاله شيخ الإسلام،لما عهد من فعله ( ،وهو الذي اختاره الشيخ المصنف.

الآية الثالثة:قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ( (
).

[43] المسألة الثالثة: في معنى التبتل:

قال القاضي-رحمه الله-معنى الآية:انقطع عن الأوثان والأصنام،وعن عبادة غير الله؛وكذلك قال مجاهد:معناه أخلص له العبادة،ولم يرد انقطع عن الناس والنساء-وهو اختيار البخاري(
)-لأجل ما روي من نهي النبي ( عن التبتل فصار التبتل مأموراً به في القرآن،منهياّ عنه في السنة؛ومتعلق الأمر غير متعلق النهي؛إذ لا يتناقضان،وإنما بعث النبي ليبين للناس ما تنزل إليهم،فالتبتل المأمور به الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة،كما قال: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( (
).

والتبتل المنهي عنه هو سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح والترهب في الصوامع؛لكن عند فساد الزمان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال(
) ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن(
) (
).

التعليق والإيضاح

يأتي التبتل بمعنى الإبانة،تقول:بتل الشيء، بمعنى أبانه من غيره،وبابه ضرب،ومنه قولهم طلقها بتة،وبتلة،والبتول من النساء:العذراء المنقطعة من الأزواج.
وقيل هي المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيـا،والتبتل الانقطاع عن الدنيا إلى الله،وكذا التبتيل(
)(
).

والقاضي-رحمه الله-ناقش مسألة التبتل،وذكر نماذج له،توضح المقصود منه،ثم بين المعنى الصحيح للآية،رادا بذلك على بعض أهل العلم ادعاءه،بأن التبتل،هو بمعنى الانقطاع عن النساء والناس.

قال الطبري(
):يقول:وانقطع إليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك،دون سائر الأشياء…وهو من قولهم:تبتلت هذا الأمر.

وبه قال ابن عباس(
) ومجاهد.

وعن الحسن يقول:بتل نفسك واجتهد(
).

وقال قتادة:أخلص له العبادة والدعوة(
)(
).

وقال عبد الرحمان بن زيد بن أسلم:تفرغ لعبادته(
).

وقال ابن كثير:

المعنى:أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالـك وما تحتـــاج إليــــه مــن أمـــور دنيــاك،كمـا قال تعـالى:( ((((((( (((((((( ((((((((( ((( ( (
)أي إذا فرغت من مهماتك فانصب في طاعة الله وعبادته،لتكون فارغ البال،قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه(
).

وعن مجاهد قال:أخلص إليه إخلاصا(
).

وقال سفيان:توكل عليه توكلا(
).

قال البغوي:وقيل:انقطع إليه في العبادة انقطاعا،وهو الأصل في الباب(
).

وعن ابن زيد أيضا:التبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله(
).

قال الواحدي:وانقطع إليه في العبادة(
).

وقال أبو السعود:وانقطع إليه بمجامع الهمة واستغراق العزيمة في مراقبته،وحيث لم يكن ذلك إلا بتجريد نفسه ( من العوائق الصادة عن مراقبة الله تعالى وقطع العلائق مما سواه(
).

قلت:وقول المفسرين؛يُجمع على أن معنى الآية يراد به الإخلاص لله ( والتوكل عليه والانقطاع إليه،وهو الذي رجحه القاضي-رحمه الله-وهو الصحيح.

الآية الرابعة:قولـه تعـالى: ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
).

[44] المسألة الرابعة:في نسخ قوله(واصبر على ما يقولون(.

قال القاضي-رحمه الله-:هذه الآية منسوخة بآية القتال،وكل منسوخ لا فائدة لمعرفة معناه،لا سيما في هذا الموضوع إلا على القول بأن المرء إذا غلب بالباطل كان له أن يفعل ما فعله النبي ( مع الكفار حين غلبوه(
). 

التعليق والإيضاح
النسخ في اللغة:الرفع والإزالة،ومنه نسخت الشمس الظل،ونسخت الريح الأثر(
).

وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل،كقولهم(نسخت الكتاب).

وفي الشرع:هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه(
).

والقاضي-رحمه الله-يذكر في هذه الآية حكم النسخ ولم يتطرق لبيان المعنى إشارة منه،بأن ذلك لا يفيد شيئا،ما دامت أنها منسوخة،ثم وبطريقة رائعة،أدلى بفائدة،خشي إذا تركها أن يقول له قائل: ليس في القرآن ما هو خال عن الفائدة،وذكّر بالفائدة التي ادعاها،وهي إشارة لطيفة منه رحمه الله.

والنسخ في هذه الآية اجتمعت عليه كلمة المفسرين أو تكاد(
)،وبه قال قتادة بن دعامة السدوسي.

قال الطبري:قيل:إن ذلك نسخ،وبه قال قتادة(
).

وقال القرطبي:واصبر على ما يقولون أي من الأذى والسب والاستهزاء،ولا تجزع من قولهم ولا تمتنع من دعائهم واهجرهم هجرا جميلا،أي لا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم فإن في ذلك ترك،الدعاء إلى الله،وكان هذا قبل الأمر بالقتال،ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم،فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك(
).

قال أبو الدرداء(
): إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم(
).

وفي الدر المنثور:عن ابن جريج:واهجرهم هجرا جميلا،قال:اصفح وقل:سلام،قال:هذا قبل السيف(
).

قال المفسرون:واصبر على ما يقولون من تكذيبهم إياك وأذاهم لك ..وهذه منسوخة عندهم بآية السيف وهو مذهب قتادة(
).

قال ابن الجوزي(
):

وعلى ما بينا من تفسيرها،وهو قوله:اصبر على ما يقولون من تكذيبهم إياك وأذاهم لك،واهجرهم هجرا جميلا لا جزع فيه. 

والقول بالنسخ ذهب إليه من أهل العلم:

المقري،حيث قال:نسخ الله ذلك بآية السيف(
).

والثعالبي،وقال:منسوخ بآية السيف(
). 

والكرمي(
) عندما قال:منسوخ بآية السيف،والهجر الجميل ما لا جزع فيه(
).

وقال ابن حزم:نسخت بآية السيف(
).

وفي المصفى في علم الناسخ والمنسوخ:ذهب أكثرهم إلى نسخها بآية السيف.

وقيل المعنى:اصبر على ما يقولون من تلبّسهم،واهجرهم هجراً لا جزع فيه،فعلى هذا لا نسخ(
).

وقال النحاس:كان هذا قبل أن يأمر بالقتال ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم،فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك(
).

وقال الواحدي:وهذه الآية نسختها آية القتال(
).

وقال البغوي:نسختها آية القتال(
).

وكذا قال الشوكاني(
)وصاحب الجلالين(
)والألوسي(
).

وقال ابن الجوزي في زاد المسير:وهذه الآية عند المفسرين منسوخة بآية السيف(
).

قلت:وهو الذي ذهب إليه القاضي،وهو الصحيح إن شاء الله.

الآية الخامسة:قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (.
[45] المسألة الخامسة:في قوله تعالى(فاقرءوا ما تيسر من القرآن((
).

قال القاضي-رحمه الله-:فيه قولان:

أحدها:أن المراد به نفس القراءة.

الثاني:أن المراد به الصلاة،عبر عنها بالقراءة،لأنها فيها،كما قال: ( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( (
)،وهو الأصح؛لأنه عن الصلاة أخبر،وإليها رجع القول(
).

التعليق والإيضاح
يتعلق بهذه السورة جملة من الأحكام في غالبها تدور حول فرضية قيام الليل،وما يتبعه من مسائل،والقاضي-رحمه الله-تطرق في هذه المسألة إلى بيان معنى(فاقرءوا) ،وفصّل ذلك في قولين؛مرجحاً كون القراءة في الآية مقصود بها الصلاة.

قال الطبري:يقول فاقرءوا من الليل ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم،وهذا تخفيف من الله ( عن عباده فرضه الذي كان فرض عليهم بقوله: ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ( (
).

فعن أبي رجاء أنه قال للحسن:يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه،فلا يقوم به،إنما يصلي المكتوبة؟ قال:يتوسد القرآن لعن الله ذاك!! قال الله للعبد الصالح: ( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (
)،( (((((((((((( ((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ( ( (
).

قلت:يا أبا سعيد قال الله:(فاقرءوا ما تيسر من القرآن((
)،قال:نعم ولو خمسين آية.

وعن الحسن قال:من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن.

وعن أبي صالح عن كعب قال:من قرأ في ليلة مائة كتب من العابدين(
).  

وقال ابن كثير: فاقرءوا ما تيسر من القرآن،أي من غير تحديد بوقت،أي: ولكن قوموا من الليل ما تيسر،وعبر عن الصلاة بالقرآن،كما قال في سورة سبحان: ( (((( (((((((( (((((((((( ( (
)أي بقراءتك،ولا تخافت بها(
).

وهو أمر ندب في قول الجمهور(
). 

يقول الثعالبي:ينبغي للعاقل المبادرة إلى تحصيل الخيرات،قبل هجوم صولة الممات.

قال الباجي:في سنن الصالحين له:قالت بنت الربيع بن خثيم لأبيها،يا أبت ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟قال:إن أباك يخاف البيات.

قال الباجي-رحمه الله-ولي في هذا المعنى:

قد أفلح القانت في جنح الدجى         يتلوا الكتاب العـربيّ النيّــرا

فقائماً وراكعاً وساجـــدًا           مبتهلا مستعبرًا مستغـفــرا

له حنين وشهيق وبكــــا          يبل من أدمعه ترب الثـــرى

إنا لسفر نبتغي نيل الهــدى           ففي السرى بغيتنا لا في الكـرا

من ينصب الليل ينل راحتــه         عند الصباح يحمد القوم السرى(
)
وقال القرطبي:فيه قولان:

أحدهما:أن المرادة نفس القراءة،أي فاقرءوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم، قال السدي:مائة آية.

الحسن:من قرأ مائة أية في ليلة لم يحاجه القرآن.

وقال كعب:من قرأ في ليلة مائة آية كتب من العابدين.

وقال سعيد: خمسون آية.

قال القرطبي:قول كعب أصح،لقوله ( :«من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين،ومن قام بمائة آية كتب من القانتين،ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين»(
).

القول الثاني:فاقرءوا ما تيسر منه،أي فصلوا ما تيسر لكم،والصلاة تسمى قرآنا،كقوله تعالى:(وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا((
).

قال:والأول أصح حملا للخطاب على ظاهر اللفظ،والقول الثاني مجاز،فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله(
).

قلــــت:وقـــــــول القاضـــــي أصـــح وألـــــــزم،قـــــــــال الثعلبـــــــي: وهذا 
هو الأصح عند ابن العربي(
).

وهو الذي اختاره ابن كثير،والظاهر من تصرف الطبري.

قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ( (.

[46] المسألة السادسة:في فرض قيام الليل.

قال القاضي-رحمه الله-:معناه صلوا ما أمكن؛ولم يفسره،ولهذا قال قوم:إن فرض قيام الليل بقي في ركعتين من هذه الآية؛قاله البخاري وغيره،وعقد باب:يعقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل(
).

وذكر في حديث آخر:يعقد على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد،فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة،فإن توضأ انحلت عقدة،فإن صلى انحلت عقدة؛فأصبح نشيطا طيب النفس؛وإلا أصبح خبيث النفس كسلان(
).

وذكر حديث سمرة بن جندب،عن النبي ( في الرؤيا،قال:أما الذي يُثلغ رأسه بالحجر،فإنه الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة(
).

وحديث عبد الله بن مسعود قال:ذكر عند النبي ( رجل نام الليل إلى الصباح،فقال:« ذاك رجل بال الشيطان في أذنه»(
).

وهذه كلها أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة،فيحمل المطلق على المقيد لاحتماله له،وتسقط الدعوى ممن عينه لقيام الليل.

وفي الصحيح-واللفظ للبخاري:قال عبد الله بن عمر قال لي رسول الله (:«يا عبد الله،لا تكن مثل فلان،كان يقوم الليل فترك قيام الليل(
).

ولو كان فرضا ما أقره النبي (،ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه،بل كان يذمه 
غاية الذم.

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر،قال:كان الرجل في حياة النبي ( إذا رأى رؤيا قصها على النبي ( ،فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي ( ،وكنت غلاما عَزَباً شابا،وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله ( ،فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني،فذهبا بي إلى النار،فإذا هي مطوية كطي البئر،وإذا لها قرنان،وإذا فيها ناس قد عرفتهم،فجعلت أقول:أعوذ بالله من النار،قال:ولقينا ملك آخر،فقال لي:لم تُرَعْ؛فقصصتها على حفصة،فقصتها حفصة على رسول الله( ،فقال:"نعم الرجل عبد الله! لو كان يصلي من الليل"(
)،فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.

ولو كان ترك القيام معصية لما قال له الملك:لم تُرَعْ،والله أعلم(
).

التعليق والإيضاح

لا يزال الكلام متصلا بما مضى في المسألة السابقة،وذلك أنا ذكرنا أن المقصود بالقراءة هناك الصلاة،والمعنى:فصلوا ما تيسر من الليل بما معكم من القرآن.

إذا تقرر هذا وعلم،فهل القيام المذكور من باب الحتم والإيجاب أو من قبيل الندب والاستحباب؟

وقبل أن أستطرد في ذكر تفاصيل المسألة،أحببت أن أناقش القاضي-رحمه الله-في جزئية مهمة،مفادها:أن فرضية قيام الليل ولو بركعتين؛قال به البخاري،مستظهرًا ذلك من ترجمة ترجمها البخاري-رحمه الله-لأحَد أبواب كتاب التهجد.

فيا ترى ما ذهب إليه القاضي-رحمه الله-هل يؤيده الدليـل أم دون ذلك 
خــرط القتــــاد؟

يقول الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:"ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله:(يعقد الشيطان)،وفيه نظر؛فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه حيث قال:من غير إيجاب(
)،وأيضا فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربي أيضا.

قال الحافظ:"ولم أرى النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين،قال ابن عبد البر:شذ بعض التابعين؛فأوجب قيام الليل،ولو قدر حلب شاة(
).

قال:"ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين،والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه،أنه قيل له:ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ فقال:لعن الله هذا،إنما يتوسد القرآن،فقيل له:قال الله تعالى:(فاقرءوا ما تيسر منه( ،قال:نعم!ولو قدر خمسين آية.

وكأن هذا هو مستند من نقل عن الحسن الوجوب.

ونقل الترمذي(
) عن إسحاق بن راهويه أنه قال:إنما قيام الليل على أصحاب القرآن،وهذا يخصص ما نقل عن الحسن،وهو أقرب؛وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا(
).

وقال ابن كثير:وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل،ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله ( سئل عن رجل نام حتى أصبح،فقال:"ذاك رجل بال الشيطان في أذنه"،فقيل:معناه نام عن المكتوبة،وقيل:عن قيام الليل(
).

إذا ثبت هذا،فما نقل عن بعض أهل العلم من وجوب قيام الليل لاغ،وإن كان ما روي عن الحسن فهو من باب الترغيب،والعيب على من حفظ القرآن أن يهجر قراءته بالليل والقيام به،ولا شك أن ثمة توفيق إلى الخذلان من كان هذا شأنه،ولقد سمعت بأذنيَّ هاتين من شيخنا محمد المختار الشنقيطي قوله:من العار والشنار على طالب العلم أن لا يكون له ورد من الليل..والله المستعان.

وعودا على بدء أقول:قال بعض أهل العلم:قيام الليل كان في بادئ الأمر فريضة في حق النبي ( وأمته،ثم نسخ ذلك وبقي الاستحباب هو الحكم.

روى زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام،قال:قلت لعائشة:أنبئيني عن قيام رسول الله ( ،قالت:أما تقرأ هذه السورة:(يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا(،قلت:بلى،قالت:فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة،فقام النبي ( وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم،وأمسك الله تعالى خاتمتها اثني عشر شهرا،ثم أنزل التخفيف في آخر السورة،فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة(
).

وقال ابن عباس:لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها،وكان بين نزول أولها وآخرها نحو سنة(
).

قال الكرمي:قال أهل التفسير:كان النبي ( وأصحابه يقومون،فلا يدري الرجل متى ثلث الليل ومتى نصفه ومتى ثلثاه،فكانوا يقومون الليل مخافة أن يصبحوا فلا يحفظوا القدر الواجب حتى انتفخت أقدامهم،وقام عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه...فعطف عليه تعالى برحمته ومن معه،فقال:(طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى((
)ثم رحمه الله ومن معه فأنزل الناسخ،وكان بيـن 
نزول أول السورة وآخرها سنة،وقيل:ستة عشر شهرا(
).

فاحتمل قول الله ( :(فاقرءوا ما تيسر منه(معنيين.

أحدهما:أن يكون فرضا ثابتا،لأنه أزيل به فرض غيره.

والآخر:أن يكون فرضا منسـوخا أزيل بغيره،كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله (:( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((
)أي:أن يتهجد بغير الذي فرضه عليه مما تيسر منه(
).

قال الشافعي:فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين،فوجدنا سنة رسول الله ( تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس،فصرنا إلى أن الواجب الخمس،وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها؛استدلالا بقول الله ( :(ومن الليل فتهجد به نافلة لك(،فإنها ناسخة لقيام الليل ونصفه،وثلثه وما تيسر(
).

وقال ابن عباس وابن جبير(
):كان قيام الليل فرضا على الرسول ( وعلى أمته في الابتداء،فنسخ الله الوجوب على الأمة بالصلوات الخمس،وبقي الوجوب في حقه(
).

قال الكرمي:وهو مذهب الحنابلة(
).

وعن همام عن قتادة،قال:فرض قيام الليل في أول سورة المزمل،فقام أصحاب 

رسول الله ( حتى انتفخت أقدامهم،وأمسك الله خاتمتها في السماء حولا 
ثم أنزل الله التخفيف في آخرها،فقال: ( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ( فنسخ ما كان قبلها(
)،وبه قال مجاهد(
).

وعن ابن عباس(:(يا أيها المزمل قم الليل(قال:فلما قدم المدينة نسختها هذه الآية: ( ( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( (الآية،وهو مروي عـن الحسن وجابر بن عبد الله(
).

مما سبق يتضح ما يلي:

أن قضية النسخ هنا مسلم بها لدى الجمهور(
)،وإنما الخلاف بماذا كان النسخ؟

فقال الشافعي:نسخ في حق الرسول بآية الإسراء،وفي حق المؤمنين بالصلوات الخمس كما سبق(
)،وبه قال الشوكاني(
).

وقال قوم:نسخ عن الجميع بآخر سورة المزمل،وهو قول ابن عباس وجابر ابـن عبد الله وعائشــة وقتـادة والحسن،وجماعـة من المفسرين(
) ؛ كالطبري(
)،وبه قال ابن عبد البر(
).

واختلفوا في مدة فرضه على قولين:

أحدهما:سنة،قاله ابن عباس وقتادة وعائشة(
).

والثاني:ستة عشر شهرا،نقله الكرمي(
).

قال الجصاص:لا خلاف بين المسلمين في نسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب إليه مرغب فيه،وقد روي عن النبي ( آثار كثيرة في الحث عليه والترغيب فيه(
).

وقال ابن عبد البر:والذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين أن ذلك فضيلة لا فريضة،ولوكان فرضا لكان مقدرا مؤقتا معلوما كسائر الفرائض(
). 

وقال النووي(
):فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع،وأما النبي ( فاختلفوا في نسخه في حقه،والأصح عندنا نسخه،وأما ما حكاه القاضي عياض من بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة؛فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس(
).

وقال الشوكاني:والأولى القول بنسخ قيام الليل على العموم في حقه ( وفي حق أمته،وليس في قوله:( فاقرءوا ما تيسر منه(ما يدل على بقاء شيء من الوجوب،لأنه إن كان المراد به القراءة من القرآن،فقد وجدت في صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من النوافل المؤكدة،وإن كان المراد به الصلاة من الليل،فقد وجــدت صــــلاة الليــــل بصـــلاة المغــــرب والعشـــــاء ومــــا يتبعهمـــا مـــن التطـــوع،وأيضـــا الأحاديـــث الصحيحــة المصرحة بقول السائل لرســول الله ( :هـل علــيّ غيرهــا،يعــــــــني 
الصلوات الخمس؟ فقال:«لا ؟ إلا أن تطوع»(
)،تدل على عدم وجوب 
غيرها،فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته على الأمة كما ارتفع وجوب ذلك على النبي( بقوله:(ومن الليل فتهجد به نافلة لك((
).

قلت:والصحيح ما ذكره القاضي-رحمه الله-،وهو الذي عليه الجمهور من أهل العلم وصححه القرطبي(
) والشوكاني.

الآية الأولى:قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((( ( (
).

[47] المسألة الأولى:في قوله: ( ((((((((((( ((((((((( ((( (.

قال القاضي-رحمه الله-:اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على قولين:

أحدهما:أنه أراد نفسك فطهر،والنفس يعبر عنها بالثياب كما قال امرؤ القيس:

وإن تك قد ساءتك مني خليقة           فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي(
)
الثاني:أن المراد به الثياب الملبوسة،فتكون حقيقة،ويكون التأويل الأول مجازاً.

والذي يقول:إنها الثياب المجازية أكثر.

روى ابن وهب عن مالك أنه قال:ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا الصلاة والمساجد،لا في الطريق،قال الله تعالى:(وثيابك فطهر(،يريد مالك أنه كنى بالثياب عن الدين.

وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب،عن مالك بن أنس،في قوله تعالى:(وثيابك فطهر(؛أي لا تلبسها على غدرة،وقد روى ذلك مسنداً إلى ابن عباس،وكثيرا ما تستعمله العرب في ذلك كله،قال أبو كبشة:

ثياب بني عوف طهارى نقية           وأوجههم عند المشاعر غران(
)
يعني بطهارة ثيابهم سلامتهم من الدناءات،ويعني بغرة وجوههم تنزيههم عن المحرمــــات،أو جمـالهــــم في الخلقــــة،أو كيلهمـــا ، وقــد قـــال غيـــلان بن سلمة الثقفي:

فإني بحمد الله لا ثوب غادر            لبست ولا من غدرة أتقنع(
)
وقال:ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز،على ما بيناه في(أصول الفقه)،وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة فهي تتناول معنيين:

أحدهما:تقصير الأذيال،فإنها إذا أرسلت تدنست؛ولهذا قال عمر بن الخطاب لغلام من الأنصار:وقد رأى ذيله مسترخياً:يا غلام،ارفع إزارك،فإنه أتقى وأنقى وأبقى.

وقد قال النبي (في الصحيح:«أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه،لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين،وما كان أسفل من ذلك ففي النار»(
)؛فقد جعل النبي ( الغاية في لباس الإزار الكعب،وتوعد ما تحته بالنار؛فما بال رجال يرسلون أذيالهم،ويطيلون ثيابهم،ثم يتكلفون رفعها بأيدهم،وهذه حالة الكبر وقائدة العجب،وأشد ما في الأمر أنهم يعصون ويحتجون،ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره،ولا ألحق به سواه،قال النبي ( :«لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء»(
).

ولفظ الصحيح:«من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة»،قال أبو بكر:يا رسول الله،إن أحد شقي إزاري يسترخي،إلا أن أتعاهد ذلك منه،قال رسول الله(:«لست ممن يصنعه خيلاء»(
).

فعم رسول الله ( بالنهي،واستثنى أبا بكر الصديق،فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالأقصياء؛وليس ذلك منهم.

والمعنى الثاني:غسلها من النجاسة؛وهو ظاهر منها صحيح فيها،وقد بينا اختلاف الأقوال في ذلك بصحيح الدلائل،ولا نطول بإعادته،وقد أشار بعض الصوفية إلى أن معناه وأهلك فطهر؛وهذا جائز،فإنه قد يعبر عن الأهل بالثياب،قال تعالى:(هن لباس لكم وأنتم لباس لهن((
)(
).

التعليق والإيضاح
اختلف أهل العلم في المقصود بقوله تعالى:(وثيابك فطهر( على أقوال أوصلها بعضهم(
) إلى ثمان:

الأول-منها-:أن المراد بالثياب العمل،قاله مجاهد وابن زيد(
).

فتأويل الآية:وعملك فأصلح(
)،وروى منصور عن أبي رزين قال:يقول وعملك فأصلح،قال:وإذا كان الرجل خبيث العمل،قالوا:إن فلانا خبيث الثياب،وإذا كان حسن العمل،قالوا:إن فلانا طاهر الثياب،ونحوه عن السدّي(
).

ومنه قول الشاعر:

      لا هُمّ إنَّ عامرَ بنِ جهم      أو ذم حَجًّا في ثياب دُسْمِ(
).

ومنـــه مــــا روي عـــــن النـــبي( أنـــه قــــال:يحشــــر المــــرء فــي ثوبيــه اللذيـن مـات 
عليهما (
)، يعني عمله الصالح والطالح(
).

الثاني:أن المراد بها القلب(
)،قاله ابن عباس وسعيد بن جبير(
)(
).

فتأويل الآية:وقلبك فطهر،واستدلوا بقول امرئ القيس(
):

                 فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي.

أي:قلبي من قلبك.

ويمكن أن يقال:إن لهذا القول في تأويل الآية وجهين(
):

أحدهما:معناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي،قاله ابن عباس وقتادة.

الثانـــــي:وقلبــك فطهـــــر مـــــن الغــــدر(
)،أي لا تغــــــدر،فتكـــــون دنـــــس الثيــــاب،وهــــــــذا مــــــروي عـــن ابــــن عبــــــــاس،واستشهــــد بقــــول غيــــــلان بــــــــن سلمــــــة الثقفـــــــــــي:

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر        لبست ولا من غدرة أتقنع(
)(
)
الثالث:النفس(
)،قاله ابن عباس أيضا(
)،وعليه تأويل الآية:ونفسك فطهر،أي من الذنـــوب(
)؛والعــــرب تكـــــني عـــن النفس بالثياب(
)،ومنه قول عنترة:

       فشككت بالرمح الطويل ثيابه      ليس الكريم على القنا بمحرم(
)
وقال آخر:

       ثياب بني عوف طهارى نقية        وأوجُهُهُم بيض المَسَافِر غُرَّانُ(
)
أي:أنفس بني عوف(
).

الرابع:الجسم،وأولوا الآية:وجسمك فطهر.

أي:عن المعاصي الظاهرة،ومما جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب(
)،قول ليلى وذكرت إبلا(
):

     رموها بأثواب خفاف فلا ترى         لها شبها إلا النعام المنفــرا(
)
أي: ركبوها،فرموها بأنفسهم(
).

الخامس:الأهل،ولهم في تأويل الآية وجهان(
):

أحدهما:معناه ونساءك،فطهر باختيار المؤمنات العفائف.

والعرب تسمي الأهل:ثوبا ولباسا وإزارا،قال الله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ( ( (
).

الثاني:الاستمتاع بهن في القبل دون الدبر في الطهر لا في الحيض(
).

السادس:الخلق،قاله الحسن والقرظي(
)(
).

وتأويل الآية:وخلقك فحسّن.

والدليل:أن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه(
).

قال الشاعر:

      ويحيى لا يلام بسوء خلق         ويحيى طاهر الأثواب حر.

أي:حسن الأخلاق.

السابع:الدين،وأولوا الآية:ودينك فطهر،وفي الصحيحين عنه ( قال:ورأيت الناس وعليهم ثياب،منها ما يبلغ الثدي،ومنها ما دون ذلك،ورأيت عمر بن الخطاب،وعليه إزار يجرّه.

قالوا يا رسول الله،فما أولت ذلك؟قال:الدين(
).

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال:ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الطريق،قال الله تعالى:(وثيابك فطهر(يريد مالك:أنه كنى عن الثياب بالدين،وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن مالك بن أنس في قوله تعالى:(وثيابك فطهر(أي لا تلبسها على غدرة،ومنه قول أبي كبشة(
):

    ثياب بني عوف طهارى نقية       وأوجههم بيض المسافر غرّان(
)
يعني بطهارة ثيابهم:سلامتهم من الدناءات،ويعني بغرة وجوههم:تنزيههم عن المحرمات أو جمالهم في الخلقة أو كليهما. 

وقال سفيان بن عيينة:لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم،قاله عكرمة،ومنه قول الشاعر:
أو ذم حجا في ثياب دسم(
)
أي قد دنسها بالمعاصي.

وقال النابغة:

    رقاق النعال طيّب حجزاتهم        يحيّون بالريحان يوم السباسب(
)
الثامن:الثياب الملبوسات على الظاهر(
)،ولهم في تأويله أربعة أوجه:

أحدها:معناه وثيابك فأنق،ومنه قول امرئ القيس:

                 ثياب بني عوف طهارى نقية(
).

الثاني:وثيابك فشمر وقصر،فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة،فإذا انجرت على الأرض لم يؤمــن أن يصيبهــــا مـا ينجسهـا،قالـه:الزجاج(
) 
وطـــــاووس(
)(
).

الثالث:وثيابك فطهر من النجاسة بالماء(
)،قاله:محمد بن سيرين،وابن زيد(
)،والفقهاء(
).

الرابع:لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال،لتكون مطهرة من الحرام،وعن ابن عباس:لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر(
).

قال الطبري:وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه،والذي قاله ابن عباس وعكرمة..قو عليه أكثر السلف من أنه عني به جسمك فطهر من الذنوب،والله أعلم بمراده من ذلك(
).

وقال ابن كثير:وقـــد تشمــــل الآية جميــع ذلك مــع طهارة القلــب،فإن العــرب تطلـــــق الثيـــــاب عليه كمـــا قال امرؤ القيس:

   أفاطـم مهلا بعض هذا التدلل      وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي

   وإن تك قد ساءتك مني خليقة      فسلي ثيابي من ثيابك تنسلـــي(
) 

وقال الثعالبي:وهو أمر بتطهير الثياب حقيقة،وذهب الشافعي وغيره من هذه الآية:إلى وجوب غسل النجاسات من الثياب.

وقال الجمهور:هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال والنفس والعرض،وهذا كما تقول:فلان طاهر الثوب،ويقال للفاجر:دنس الثوب(
).  

وقال الألوسي:تطهير الثياب كناية عن تطهير النفس عما تذم به من الأفعال،وتهذيبها عما يستهجن من الأحوال،أن من لا يرضى بنجاسة ما يماسه كيف يرضى بنجاسة نفسه!!

ثم قال:..وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعنى في الآية 
الكريمة(
).

قلت:ومن أحسن ما قيل في الجمع بين الأقوال:قول البيضاوي-رحمه الله-: فيكون أمرا باستكمال القوة العملية[من نظافة ثياب وتقصير وغيرها] (
) بعد أمره باستكمال القوة النظرية[كعدم الغدر وتحسين الأخلاق وطهارة القلب] (
)،والدعاء إليه(
).

ويقول الشوكاني:والأول أولى-أي حمله على معنى الحقيقة-لأنه المعنى الحقيقي،وليس في استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق(
). 

والراجح ما ذهب إليه القاضي-رحمه الله-من القول بحمل الآية على العموم،ويكون المعنى الحقيقي فيها هو تطهير الثوب مما يشوبه من نجاسات وغيرها،ويلحق المعنى الآخر به ضمنا؛إذ لا تعارض بينهما،والله أعلم. 

الآية الثانية:قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ( (
).

[48] المسألة الثانية:في قوله:(ولا تمنن تستكثر) (
)(
).

قال القاضي-رحمه الله-:ذكر المفسرون فيها ستة أقوال:

الأول:لا تعط عطيّة فتطلب أكثر منها؛روي عن ابن عباس.

الثاني:لا تعط الأغنياء عطية لتصيب منهم أضعافها.

الثالث:لا تعط عطية تنتظر ثوابها.

الرابع:ولا تمنن بالنبوة على الناس تأخذ أجرا منهم عليها.

الخامس:لا تمنن بعملك تستكثره على ربك؛قاله الحسن.

السادس:لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه.

وقال:هذه الأقوال يتقارب بعضها،وهي الثلاثة الأول،فأما قوله:لا تعط عطية فتطلب أكثر منها،فهذا لا يليق بالنبي ( ،ولا يناسب مرتبته،وقد قال: ( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (
)على ما بينا معناه. 
وقد روى أبو داود وغيره عن عائشة أن النبي ( كان يقبل الهدية،ويثيب عليها(
).

وفي الصحيح في الحديث-واللفظ للبخاري-قال ( :«لو دُعيت إلى كراع لأجبت،ولو أُهدي إليّ ذراع لقبلتُ»(
)،ولفظه مختلف فكان يقبلها سُنَّة،ولا يستكثرها شِرعة،وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها فالأغنياء أولى بالاجتناب،لأنها باب من أبواب المذلة،وكذلك قول من قال:إن معناه لا تُعط عطية تنتظر ثوابها؛فإن الانتظار تعلق بالأطماع؛وذلك في حيّزه بحكم الامتناع،وقد قال الله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (
)،وذلك جائز لسائر الخلق؛لأنه من متاع الحياة الدنيا،وطلب الكسب فيها والتكاثر منها.

وأما من قال:أراد به العم،أي لا تستكثر به على ربك فهو صحيح؛فإن ابن آدم لو أطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر،وهذا كله بني على أصل،وهي:

قال:وذلك أن قوله:(تستكثر(قد وردت القراءات بالروايات فيه بإسكان الراء،وروي بضم الراء،فإذا أسكنت الراء كانت جوابا للأمر بالتقلل،فيكون الأول الثاني.

وإن ضممت الراء كان الفعل بتقدير الاسم،وكان بمعنى الحال.التقدير:ولا تمنن مستكثرا،وكان الثاني غير الأول(
).

التعليق والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله في هذه المسألة أقوال أهل العلم في المقصود بالآية، وما ينجر عنها من معاني ؛بعضها مقبول في نظره ،وبعضها هو بعيد لعدم تلاؤمه مع مقام النبوة،وفي الحقيقة كنت أود أن أقتصر على ما ذكره القاضي من أقوال ,وأضيف إليها ما كان زائدا عنها،لكن الذي دعاني إلى التوسع نوعا ما هو أن القاضي كان يشير إلى الأقوال إشارة خفيفة تحتاج إلى بسط،وعلى كل حال فالمسألة فيها أحد عشر قولا:

الأول:لا تمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة؛كالذي يستكثر مــا 

يتحمله بسبب الغير(
).

الثاني:لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها(
)،قاله ابن عباس وعكرمة(
) وقتادة(
)، 

قال الضحاك(
):هذا حرمه الله على رسول الله ( لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق وأباحه لأمته،وقاله مجاهد وأبو الأحوص(
) وإبراهيم(
).

قال البيضاوي:أي لا تعط مستكثرا،نهى عن الاستغزار،وهو أن يهب شيئا طامعا في عوض أكثر منه؛نهي تنزيه،أو نهيا خاصا به لقوله ( :"المستغزر يثاب من هبته"(
)،والموجب له ما فيه من الحرص والضنّة.

وقال الواحدي:لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه،وهذا خاصة للنبي ( ،لأنه مأمور بأجلّ الأخلاق وأشرف الآداب(
).

وقال ابن الجوزي:قال المفسرون:معناه أعط لربك،وأرد به الله،فأدبه بأشرف الآداب،ومعنى لا تمنن:لا تعط شيئا من مالك لتعطى أكثر منه؛وهذا الأدب للنبي ( خاصة،وليس على أحد من أمته إثم أن يهدي هدية يرجو بها ثوابا أكثر منها(
).

الثالث:لا تضعف أن تستكثر من الخير(
) من قولك:حبل منين؛إذا كان ضعيفا(
)،ودليله:قراءة ابن مسعود:(ولا تمنن تستكثر من الخير)،قاله مجاهد أيضا(
).

الرابع:وعن مجاهد أيضا والربيع بن أنس(
):لا تعظم عملك في عينيك أن تستكثر من الخير،فإنه مما أنعم الله عليك،قال ابن كيسان:لا تستكثر عملك فتراه من نفسك،إنما عملك منة من الله عليك إذ جعل الله لك سبيلا إلى عبادته(
).

الخامس:لا تمنن على الله بعملك فتستكثره،قاله الحسن(
)(
).

قال الثعالبي:وقال الحسن:ولا تمنن على الله بجدك تستكثر أعمالك،ويقع لك 

بها إعجاب..وهذا من المن الذي هو تعديد اليد وذكرها(
). 

السادس:لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس؛فتأخذ منهم أجرا تستكثر به،وبه قال ابن زيد(
).

السابع:لا تعط مالك مصانعة،قاله محمد بن كعب(
) القرظي.

قال البغوي:أي لا تعط مالك مصانعة لتعطي أكثر منه،وهذا قول أكثر المفسرين،قال الضحاك ومجاهد:كان هذا للنبي ( خاصة.

قال الضحاك:هما ربا؛من حلال وحرام،فأما الحال فالهدايا،وأما الحرام فالربا(
).

الثامن:أعطيت عطية فأعطها لربك(
).

قال قتادة:لا تعط شيئا طمعا،لمجازاة الدنيا يعني أعط لربك،وأرد به الله(
).

التاسع:لا تقل دعوت،فلم يستجب لي(
).

العاشر:لا تعمل طاعة وتطلب ثوابها،ولكن اصبر حتى يكون الله هو الذي يثيبك عليها(
).

الحادي عشر:لا تفعل الخير لترائي به الناس(
).

قال القرطبي:هذه الأقوال وإن كانت مرادة؛فأظهرها قول ابن عباس:لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال،يقال:مننت فلانا كذا أي أعطيته،ويقال للعطية المنة،فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها،لأنه ( ما كان يجمع للدنيا،ولهذا قال:مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس،والخمس مردود عليكم،وكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفا إلى مصالح المسلمين،ولهذا لم يورث،لأنه كان لا يملك نفسه الادخار والاقتناء،وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا،ولذلك حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية،فكان يقبلها ويثيب عليها،وقال لو دعيت إلى كراع لأجبت،ولو أهدي إلي ذراع لقبلت(
).

وقال الطبري:وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك:قول من قال:معنى ذلك لا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح،وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لأن ذلك في سياق آيات تقدم فيهن أمر الله نبيه بالجد في الدعاء إليه والصبر على ما يلقى من الأذى فيه،فهذه بأن تكون من أنواع تلك أشبه منها بأن تكون من غيرها(
).

وقال أبو بكر الجصاص:هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ،وجائز أن يكون جميعها مرادا به،فالوجه حمله على العموم في سائر وجوه الاحتمال(
).

وقال ابن كثير- بعدما أورد أربعة أقوال في المسألة-:والأظهر القول الأول(
).

قلت:وقول ابن عباس اختاره أكثر المفسرين(
)،وعليه جمع من الفقهاء(
)،وهو وإن كان ابن العربي استبعده،لكنه هو الصحيح؛كما قال ابن كثير والقرطبي. 

الآية الأولى:قوله تعالى:( بل الإنسان على نفسه بصيرة،ولو ألقى معاذيره((
).

[49] المسألة الأولى:في قبول قول المقر:عندي شيء.

قال القاضي -قدس الله روحه-: ... وذلك مثل إبهام الإقرار،وله صور كثيرة،وأمهاتها ست:

الصورة الأولى:أن يقول له:عندي شيء؛قال الشافعي:لو فسره بتمرة أو كسرة قبل منه،والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قدر،فإذا فسره به قبل منه،وحلف عليه(
).اهـ

التعليق والإيضاح

يأتي الإقرار في اللغة بمعنى الاعتراف،يقال:أقر بالحق اعترف به،وقرَّره غيره بالحق حتى أقر به(
).

وفي اللسان:الإقرار الإذعان للحق والاعتراف به،أقر بالحق أي اعترف به،وقد قرره عليه،وقرره بالحق غيره حتى أقر(
). 

أما شرعا:فاختلفت عبارات الأئمة وإن كانت في الغالب تصب في منحى واحد:

يقول الحنفية:الإقرار عبارة عن إخبار عن كائن سابق،وإظهار لما وجب بالمعاملة السابقة لا إيجاب وتمليك مبتدأ(
).

وعرفـــه المالكيـــــة بقولهــم:هو قول يوجب حقا على قائله(
).

وقال الشافعية:الإقرار إخبار عن حق سابق(
).

وذهب الحنابلة إلى أن ماهيته:إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس أو إشارة،أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه فيه(
).

قلت:وبالجملة؛هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر.

والقاضي-رحمه الله-تطرق في هذه المسألة إلى جوانب منه،وخصوصا تلك التي تتعلق بإبهام الإقرار؛فذكر له صورا مبينا أنها أصول لما يتفرع عنه من مسائل.

فإذا أقر شخص بأن لفلان عليه شيء ؛وجب عليه أن يفسر هذا الشيء بغير خلاف.

قال ابن قدامة:وإذا قال:لفلان علي شيء،أو كذا صح إقراره ولزمه تفسيره،وهذا لا خلاف فيه(
). 

قلت:إنما الخلاف في كيفية التفسير،وهل يقبل منه كل تفسير نحاه،أوهناك تفصيل في هذا؟

يقول الحنفية:إذا قال:لفلان علي شيء،فإنه يجبر على بيان ما له قيمة(
)،لأنه أخبـــر عــن الوجــــوب في ذمتـــــه،ومــــا لا قيمـــــة لــــه لا يجــــب في الذمـــــــــــــــــة ، فيكــــــــــون 
رجــوعا عن الإقرار؛وذلك باطل(
)،سواء كان-المقر به- قليلا مثل الجوزة والحفنة من الحنطة والشعير وغيرهما؛كالدراهم والدنانير والأبزار وغيرها(
)،بمعنى أنه يبين ما له قيمة مما يثبت في الذمة مكيلا أو موزونا أو عدديا،نحو:كرّ(
) حنطة أو فلس أو جوزة(
).

وعند المالكية:يقول محمد بن يوسف المواق:قال المازري شيء أو حق من قوله له عندي شيء أو حق في غاية الإجمال،لأن لفظ"شيء"يصدق على ما لا يحصى من الأجناس والمقادير،فيجب على المقر تفسيره بما يصلح له.

وقال ابن شاس(
):يقبل تفسيره بأقل مما يتمول،لأنه محتمل لكل ما ينطلق عليه مما يتمول(
).

وعند الشافعي: أنه إذا قال الرجل لفلان:علي شيء ثم جحد،قيل له:أقرر بما شئت مما يقع عليه اسم شيء من مال أو تمرة أو فلس،وحلف ما له قبلك غيره،فإن أبى حلف المدعي على ما ادعى واستحقه مع نكول صاحبه،وسواء قال:له علي مال أو مال كثير عظيم،فإنما يقع عليه اسم مال(
).

قــال في أسنــــى المطالـــب:لـو قـــال:لـــه علـــي شـــيء يفســــره وجوبــــا بمـا شــاء،وإن لم 
يتمــــول ،ولو حبــــة شعـــير وقمع باذنجانة(
).

وفي حاشية قليوبي(
):

فإذا قال له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل؛كرغيف وفلس،ولو فسره بما لا يتمول،لكنه من جنسه؛كحبة حنطة..قبل في الأصح،لأن ذلك يحرم أخذه،ويجب على آخذه رده.

والثاني:لا يقبل فيهما،لأنه لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي(
).

وقال الحنابلة:إذا قال:لفلان علي شيء،أو كذا صح إقراره ولزمـــه تفسيره،وهذا لا خلاف فيه.

..فإن فسره بما لا يتمول عادة كقشرة جوزة،أو قشرة باذنجانة لم يقبل إقراره،لأن إقراره اعتراف بحق عليه ثابت في ذمته،وهذا لا يثبت في الذمة.

وإن فسره بحبة حنطة أو شعير ونحوها،لم يقبل،لأن هذا لا يتمول عادة على انفراده(
)(
).

قلت:مما سبق يتضح جليا أن مذهب المالكية والحنابلة يجتمع في كون الشيء المقر به لا بد أن يكون مما يتمول عادة،بمعنى أن له قيمة وقدرا،فخرج من ذلك الحبة من الشعير والبر،والقطرة من الماء وقشرة الجوزة مما قال به أصحاب المذهب الثاني وهم الحنفية والشافعية.

والقول الذي ذهب إليه المالكية والحنابلة أصح وأصوب،وهو الذي اختاره القاضي ابن العربي رحمه الله.

[50] المسألة الثانية:أن يفسر إقراره بمختلف فيه.

قال القاضي قدس الله روحه: الصورة الثالثة:أن يفسره بمختلف فيه،مثل جلد الميتة،أو سرجين(
)،أو كلب،فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء،فإن رده لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء؛لأن الحكم قد نفذ بإبطاله.

وقال بعض أصحاب الشافعي(
):يلزم الخمر والخنزير،وهو قول باطل،وقال أبو حنيفة:إذا قال له:علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون،لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه إلا هما(
).

وهذا ضعيف،فإن غيرهما يثبت في الذمة؛إذ وجب ذلك إجماعا(
).

التعليق والإيضاح

ذكر القاضي في هذا الفصل إحدى صوره الستة،وذلك فيما إذا أقر شخص بشيء مختلف فيه،وضرب لذلك مثالا بجلد الميتة والسرجين والكلب،والمسألة فيها خلاف :

يقول الشافعية:إذا لم يكن الشيء المقر به من جنس ما يتمول،فإما أن يجوز اقتناؤه لمنفعته،وإما لا.

فالأول؛كالكلب المعلم،والسرجين،وجلد الميتة القابل للدبغ،والكلب القابل للتعليم،والخمر المحترمة،فيقبل التفسير به على الأصح.

وأما الثاني:فكـالخنزيـر وجلد الكلب،والكلب الذي لا نفع فيه،فلا يقبل 

تفسيره به على الأصح(
).

قال الشيرازي(
):وإن فسره بالخمر والخنزير أو الكلب أو السرجين،أو جلد الميتة قبل الدباغ،ففيه ثلاثة أوجه:

أحدهما:أنه يقبل،لأنه يقع عليه اسم الشيء.

والثاني:أنه لا يقبل،لأن الإقرار إخبار عما يجب ضمانه،وهذه الأشياء لا يجب ضمانها.

والثالث:أنه إن فسره بالخمر والخنزير لم يقبل،لأنه لا يجب تسليمه،وإن فسره بالكلب والسرجين وجلد الميتة قبل الدباغ قبل،لأنه يجب تسليمه(
).

وقال الحنابلة:إذا فسره بما ليس بمال في الشرع؛كالخمر والخنزير والميتة لم يقبل.

وإن فسره بكلب لا يجوز اقتناؤه فكذلك،وإن فسره بكلب يجوز اقتناؤه أو جلد مدبوغ،ففيه وجهان:

أحدهما:يقبل لأنه شيء يجب رده عليه،وتسليمه إليه،فالإيجاب يتناوله.

والثاني:لا يقبل،لأن الإقرار إخبار عما يجب ضمانه،وهذا لا يجب ضمانه(
).

قلت:ويظهر من هذا السرد والتتبع رجحان ما ذهب إليه القاضي؛حيث أشار إلى حكم الحاكم في ذلك ،وهذا من دقته ونباهته إذ حكم القاضي يقطع الخلاف،وإن كان التفصيل المذكور في المسألة حسنا وصوابا.

[51] المسألة الثالثة:فيما إذا قال:له عندي مال.

قال القاضي قدس الله روحه: إذا قال له:عندي مال،قبل تفسيره بما يكون مالا في العادة،كالدرهم والدرهمين،مالم يجيء من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه(
).

التعليق والإيضاح

في هذه المسألة تطرّق القاضي رحمه الله لأحد طرق الإقرار،مبيّنا إياه بطريقته الفريدة،والتي تدل على حصافة في الفكر،ونباهة في التحرير،وتكاد المسألتان هذه والتي تليها تتشابهان جدا؛بل هي إياها،ولذا فإني سأختصر الكلام هنا اختصارا،وأبسطه هناك.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول:يقبل تفسيره بقليل المال وكثيره،وبه قال الشافعي(
) وأحمد(
)،وهو رواية عن مالك(
).

القول الثاني:لا يقبل تفسيره بغير المال الزكوي،وبه قال أبو حنيفة(
) ورواية  ثانية عن مالك(
) رحمهم الله جميعا.

القول الثالث:يلزمه أقل ما يستباح به البضع والقطع،وهو رواية ثالثة عن مالك(
).

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

-أن غير ما ذكروه يقع عليه اسم المال حقيقة وعرفا،ويتمول عادة،فيقبل تفسيره به كالذي وافق عليه أصحاب القول الثاني والثالث(
).

-أنه لفظ مجمل،فإذا لم يكن له تقدير في عرف اللغة والشرع رجع في تفسيره إليه،كما لو قال له عندي شيء أو حق(
).

واستدل أصحاب القول الثاني بقوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ( (
)،وقوله: ( (((( ((((((((( (((( ( (
)(
).

والراجح من الأقوال هو ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،وهو مذهب الحنابلة والشافعية،ورواية عن مالك.

[52] المسألة الرابعة:فيما إذا قال عندي مال كثير أو عظيم.

قال القاضي-قدس الله روحه-: ... الصورة الخامسة:أن يقول له: عندي مال كثير أو عظيم،فقال الشافعي:يُقبل في الحبة،وقال أبو حنيفة:لا يقبل إلا في نصاب الزكاة،وقال علماؤنا في ذلك أقوالا مختلفة منها:نصاب السرقة ، والزكاة، والدية،وأقله عندي نصاب السرقة؛لأنه لا يبان عضو المسلم إلا في عظيم،وقد بيناه في مسائل الخلاف،وبه قال أكثر الحنفية،ومن تعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد:إنه لا يقبل في أقل من اثنين وسبعين درهما،قيل له:ومن أين تقول ذلك؟قال:لأن الله تعالى قال:( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((( ( ( (
) ، وغزواته وسراياه كانت ثنتين وسبعين،وهذا لا يصح؛لأنه أخرج حنينا منها ، فكان حقه أن يقول:يقبل في واحد وسبعين،وقد قال الله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((
) ،وقال: ( ( (( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( ( (
)،وقال: ( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( (
)(
).

التعليق والإيضاح

لا زلنا مع القاضي رحمه الله في توضيح بعض صوره الست التي ذكرها في تقدمة هذه السورة؛وهي بحق قاعدة ينبني عليها كثير من المسائل كما ذكر هو رحمه الله؛والصورة التي بين أيدينا الآن مؤداها:لو أن رجلا قال:لفلان من الناس عليّ مال عظيم أو كثير أو جليل إلى غير ذلك من الألفاظ التي تفيد الكثرة والعظمة،فيا ترى بماذا نفسره،هل نفسره بما قل أو بما كثر؟ وهذا الكثير ما حده؟وهل يمكن أن يحد؟

أسئلة نرى الإجابة عنها في ثنايا بحث هذه المسألة.

ينظر أهل العلم إلى هذه الصورة على أنها مشكلة؛بدليل اختلافهم في تحريرها وبيان مغزاها،ولعل البسط في ذلك يبين الغموض الذي يكتنفها.

يقول الحنفية:وفي مال عظيم نصاب،لأنه أقر بمال موصوف بالعظم،فيعتبر هذا الوصف،والنصاب عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا،وأوجب عليه مواساة الفقراء،وكذا عرفا حتى يعد من الأغنياء عادة.

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم،لأنه نصاب السرقة والمهر،وهو عظيم حيث تقطع به اليد المحترمة،ويستباح به البضع المحترم(
).

قال البابرتي(
): .. فلا بد من البيان بما يعد عظيما عند الناس،والغني عظيم عند الناس،والغنى بالنصاب،لأن صاحبه يعد غنيا،فلا بد من البيان به؛فإن بين بالمال الزكوي،فلا بد من بيان أقل ما يكون نصابا؛ففي الإبل خمس وعشرون،لأنه أقل نصاب تجب فيه الزكاة من جنسه،وفي الدينار بعشرين مثقالا،وفي الدراهم بمائتين درهم.

وإن بين بغيره فلا بد من بيان قيمة النصاب،وهذا قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن.

وروي عنه أنه قال:لا يصدق في أقل من نصاب السرقة،لأنه عظيم تقطع به اليد المحترمة،وروي عنه مثل قولهما.

قيل:وهو الصحيح،لأنه لم يذكر عددا يجب فيه مراعاة اللفظ فيه؛فأوجبنا العظيم من حيث المعنى،وهو المال الذي تجب فيه الزكاة(
).

قال ابن الهمام:أقول فيه بحث،لأن التعليل المذكور لا يفيد كون ما في هذه الرواية هو الصحيح،لأن إيجابنا العظيم من حيث المعنى أمر مقرر على كلتا الروايتين،وإنما النزاع في أن ذلك العظيم ماذا؟ هل هو نصاب الزكاة أم نصاب السرقة والمهر؟

فقوله:وهو المال الذي تجب فيه الزكاة غير مسلم على الرواية الأخرى،وكذا قوله:لأنه أقل مال له خطر في الشرع؛إذ لصاحبها أن يقول:بل هو المال الذي يجب فيه قطع اليد المحترمة ويستباح به البضع المحترم،وهو أقل مال له خطر في الشرع،فلم يتم التقريب(
).

قلت:يتضح من كلام ابن الهمام تساوي التخريج في الروايتين،وأنهما على درجة واحدة من القوة،وإن كان الذي ينص عليه الأصحاب هو النصاب الزكوي.

يقول السرخسي:والأصح أن قوله يبنى على حال المقر في الفقر والغني،فإن القليل عند الفقير عظيم،وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم،وكما أن المائتين مال عظيم في حكم الزكاة،فالعشرة مال عظيم في قطع السرقة،وتقدير المهر بها فيتعارض فيرجع إلى حال الرجل وعلى حاله يبنى فيما بينه(
).

وقال المالكية:إذا أقر شخص لشخص بمال سواء قال عظيم أم لا،فإن المقر 
يلزمه للمقر له نصاب الزكاة على الأشهر،وقيل:نصاب السرقة،وعلى الأول فيلزمه أقل ما يسمى نصابا من جنس مال المقر،فيلزمه عشرون دينارا إن كان من أهل الذهب،ومائتا درهم إن كان من أهل الورق وخمس من الإبل إن كان من أهل الإبل وثلاثون من البقر إن كان من أهل البقر،وأربعون من الضان أو المعز إن كان من أهل الضان أو المعز،وخمسة أوسق من الحب إن كان من أهل الحرث والأحسن على ما في كتاب ابن سحنون أن يفسر قوله عندي مال،ويقبل قوله فيما فسره به(
).

قال القاضي عبد الوهاب(
):اختلف أصحابنا فيه،فمنهم من يقول هو كإقراره بمال فقط يرجع في تفسيره إليه(
)،وهو قول الشيخ أبي بكر،ومنهم من يقول لا بد من صفة زائدة،فاختلفوا؛ فمنهم من يقول أول نصاب من نصب الزكاة،وهو قول أبي حنيفة،وهو الذي اختاره شيخنا رحمة الله عليه،ومنهم من يقول زيادة على أقل مال،ويرجع في تفسيره إليه.

قال:ويحتمل عندي أن يلزمه بقدر الدية.

وجه القول أنه لا حد في ذلك،أنه لفظ مجمل فوجب أن يرجع في بيانه إليه،أصله قوله علي شيء(
) أو حق،ولأن ألفاظ صاحب الشرع المجملة لما وجب في الرجوع في تفسيرها إليه،كذلك الإقرار وكل مجمل تعلق به حكم،ولأن العظيم لا حد له في اللغة،ولا في الشريعة،ولا العادة،فإذا لم يثبت تقدير من أحد هذه الجهات وجب الرجوع فيه إلى المقر،كما لو قال له علي مال معلوم أو موصوف(
).

ويقول الشافعية:لو أقر بمال عظيم أو كبير أو كثير،قبل تفسيره بما قل منه،وإن لم يَقُل؛كحبة حنطة،ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله(
).

قال ابن حجر الهيتمي(
):لو أقر بمال عظيم أو كبير أو كثير أو نفيس،أو أكثر من مال زيد المشهور بالمال الكثير كان مبهما جنسا وقدرا وصفة،فمن ثم قبل بناء على الأصح تفسيره بما قل منه،أي المال وإن لم يتمول؛كحبة بر وقمع باذنجانة أي صالح للأكل وإلا فهو ليس بمال ولا من جنسه،لأن الأصل براءة الذمة فيما فوقه،ووصفه بنحو العظم يحتمل أنه بالنسبة لتيقن حله أو لشحيح أو لكفر مستحله،وعقاب غاصبه وثواب باذله لنحو مضطر(
).

وقال الحنابلة:لو قال له علي مال عظيم أو مال خطير أو مال كثير أو مال جليل أو مال نفيس أو مال عزيز،أو زاد عند الله؛بأن قال:عظيم عند الله أو خطير عند الله..الخ أو قال:عظيم أو خطير أو جليل ونحوه عندي،يقبل تفسيره ذلك بأقل متمول،لأن العظيم والخطير والكثير والجليل والنفيس والعزيز لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا،ويختلف الناس فيه،فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره،وما من مال إلا وهو عظيم كثير خطير نفيس جليل ولو عند البعض(
).

ويحتمل أنه أراد عظيما عنده؛لفقر نفسه ودناءتها(
).

قلت:فتكون الأقوال على النسق الآتي:

 القول الأول:يجوز تفسيره بالقليل والكثير،وبه قال الشافعية(
) والحنابلة(
) والشيخ أبو بكر من المالكية(
).

وجهه:أنه لفظ مجمل،فإذا لم يكن له تقدير في عرف اللغة والشرع رجع في تفسيره إليه،كما لو قال له عندي شيء أو حق(
).

القول الثاني:أنه يلزمه أقل نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالهم،وهو رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه(
)،وقول للمالكية - هو الأشهر(
)- اختاره ابن المواز(
).

وحجتـــــه:أن المــــــال لـــه تقدير في اللغة والشريعة،أما في اللغة فإنهم لا يعقلون من قولهم:فلان من أرباب المال،أنه يملك دانقا(
) أو درهما،وإنما يعقلون زيادة على ذلك بينة،وأما الشرع فقد ثبت أن النصاب مال،لقوله تعالى:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها((
) ،وقوله:( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((( ( (
)،وقوله ( :"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"(
)،فلم يثبت لما دونه هذا الاسم يوجب صرف الكلام إليه(
).

القول الثالث:أنه يلزمه أقل ما يستباح به البضع والقطع،وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا(
)،وقول عند المالكية(
).

قالوا:إنه إذا ثبت التقدير بما ذكرناه وكان المال اسما لمقدار من الكثرة يزيد على القليل النزر كان أقل تقدير يمكن حمله على ما ذكرناه لقوله تعالى: ( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((
)،وقـــــــد ثبـــــــــت أن أول المهـــــــــور ربــــــع دينار،وقــــــول عائشــــــــــة رضــــــي الله عنهـــــــــــا كــــان رســــول الله ( لا يقطــــــع في التـــــــافــــــــــــــه 

وكان يقطع في ربع دينار(
)(
).

قلت:وللمالكية قولان آخران:

الأول:أنه يزيد على ذلك أقل زيادة،يعني: على أقل مال،ويرجع في تفسيره إليه.

الثاني:أنه يلزم بقدر الدية(
)،اختاره القاضي عبد الوهاب(
).

ردود واعتراضات:

اعترض الحنابلة على الحنفية وغيرهم،فقالوا:

- لا نسلم لكم ذلك،فإن غير ما ذكرتموه يقع عليه اسم المال حقيقة وعرفا،ويتمول عادة،فيقبل تفسيره به؛كالذي وافقتم عليه. 

- وأما آية الزكاة فهي عامة دخلها التخصيص،وقوله تعالى:(وفي أموالهم حق معلوم((
) لم يرد به الزكاة؛بدليل أنها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة،فلا حجة لكم فيها.

- أما استدلالكم بقوله تعالى:(أن تبتغوا بأمواكم((
)،فمردود بدليل أن التزويج جائز بأي نوع كان من المال،وبما دون النصاب(
).

والراجح من الأقوال والعلم عند الله قول الشافعية والحنابلة لقوة ما استدلوا به،وإن قلنا إن ذلك راجع إلى عرف المتكلم؛فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته حتى بأم ولد لأنها مال،ولذلك تضمن إذا قتلت بقيمتها فغير بعيد من الصواب(
).

الآية الثانية:قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( (
).

[53] المسألة الرابعة: في الرجوع عن الإقرار.

قال القاضي قدس الله روحه:معناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه،وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله؛فقال أكثرهم-منهم الشافعي(
) وأبو حنيفة(
):يقبل رجوعه بعد الإقرار،وقال به مالك-في أحد قوليه(
)،وقال في القول الآخر:لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا(
).

والصحيح جواز الرجوع مطلقا،لما روى الأئمة،منهم البخاري،ومسلم أن النبي ( رد المقر بالزنا مرارا أربعا،كل مرة يعرض عنه،ولما شهد على نفسه أربع مـرات دعــاه النبي ( وقال:"أبك جنون"؟ قال:لا، قال:"أحصنت؟" 
قال:نعم(
).

وفي حديث البخاري(
):"لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت".

وفي النسائي(
)،وأبي داود(
):حتى قال له في الخامسة:"أنكتها"؟ قال:نعم،قال:"حتى غاب ذلك منك في ذلك منها"؟ قال:نعم،قال:"كما يغيب المرود(
) في المكحلة،والرشاء(
) في البئر"؟ قال: نعم،ثم قال:"هل تدري ما الزنا"؟ قال:نعم،أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا،قال:"فما تريد مني بهذا القول؟ قال:أريد أن تطهرني؟ قال:فأمر به فرجم.

قال الترمذي(
)،وأبو داود(
):فلما وجد مس الحجارة مر يشتد فضربه رجل بِلِحْيِ جمل،وضربه الناس حتى مات،فقال النبي ( :"هلا تركتموه"،قال: أبو داود(
) والنسائي(
):تثبت رسول الله ( ،فأما لترك حد فلا،وهذا كله طريق للرجوع،وتصريح بقبوله،وفي قوله:"لعلك غمزت"،إشارة إلى قول مالك:إنه يقبل رجوعه إذا ذكر فيها وجها(
)(
).

التعليق والإيضاح.

يذكر القاضي رحمه الله في هذه المسألة اختلاف العلماء في الشخص الذي 
أقر على نفسه بما يوجب حدا؛كالزنا وغيره،هل يقبل رجوعه مطلقا،أم أن ذلك فيه تفصيل؟

فأتى على المسألة من كل جوانبها-تقريبا-من ذكر للأقوال ونسبتها ، والاستدلال على القول الراجح منها بأقوى ما يستدل به ذو لب فقيه!

وعليه فإنني سأقتصر على إبداء بعض الأدلة والتفاصيل التي لها علاقة بالمسألة مكتفيا بذلك عن التوسع والبسط.

فممن قال بأن من رجع عن إقراره أو هرب كف عنه:عطاء(
) ويحيى بن يعمر والزهري وحماد(
) ومالك(
) والثوري والشافعي وأحمد(
) وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف.

وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى(
) والبتّي وأبو ثور(
):يقام عليه الحد ولا يترك(
).

استدل أصحاب القول الثاني:

- بأن ماعزا لما هرب قتلوه ولم يتركوه،وروي أنه قال:ردوني إلى رسول الله ( ،فإن قومي هم غروني من نفسي،وأخبروني أن رسول الله ( غير قاتلي"،فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه.

- ولأنه لو قبل رجوعه،للزمتهم ديته.

- ولأنه حق واجب بإقراره،فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق.

وحكـي عـن الأوزاعـي:أنـه إن رجـع حُـدّ للفريـة على نفسه،وإن رجع عــن السرقة والشرب ضرب دون الحد(
).

والراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،وذلك للأدلة التالية:

- قوله ( :"هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه"(
).

وجه الاستدلال به:أن النبي ( جعل فراره دليلا على الرجوع وأسقط به الحد،فـإذا سقط الحد بدليل الرجوع سقط بصريح الرجوع بالطريق الأولى(
).

قال ابن عبد البر:ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال،ونصر ابن داهر،وغيرهم"أن ماعزا لما هرب،فقال لهم:ردوني إلى رسول الله ( ، فقال:هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه،ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه(
).

- وعن بريدة،قال:كنا أصحاب رسول الله ( نتحدث أن الغامدية وماعز ابن مالك لو رجعا بعد اعترافهما،أو قال:لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما،وإنما رجمهما عند الرابعة(
). 

- ولأن رجوعه شبهة،والحدود تدرأ بالشبهات(
).

- ولأن الإقـرار إحـدى بينــتي الحــد،فيسقـط بالرجـوع عنـــــــــــه؛كالبينــــــــــة إذا رجعــت 
قبل إقامة الحد(
).

وفارق سائر الحقوق فإنها لا تدرأ بالشبهات.

قال ابن قدامة:وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه،أنه ليس بصريح في الرجوع،إذا ثبت هذا،فإنه إذا هرب لم يتبع،لقول النبي ( :"هلا تركتموه"،وإن لم يترك وقتل لم يُضمن،لأن النبي ( لم يضمّن ماعزا من قتله،وأن هربه ليس بصريح في رجوعه(
).

[54] المسألة الخامسة: في إقرار العبد على نفسه فيما فيه عقوبة.

قال القاضي قدس الله روحه: ... وأما العبد فإن إقراره لا يخلوا من أحد قسمين:

إما أن يقر على بدنه،أو على ما في يده وذمته،فإن أقر على بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه.

وقال محمد بن الحسن:لا يقبل ذلك منه،لأن بدنه مسترق بحق السيد،وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه(
)(
).

ودليلنا قوله عليه السلام:"من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله،فإنه من يُبد لنا صفحته نُقم عليه الحد"(
)المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة وهي الدمية في الآدمية،ولا حق للسيد فيها،وإنما حقه في الوصف والتَّبع،وهي المالية الطارئة عليه،ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يُقبل،حتى قال أبو حنيفة:إنه لو قال:سرقت هذه السلعة إنه يقطع يده ويأخذها المقر له(
).

وقال علماؤنا:السلعة للسيد،ويُتبع العبد بقيمتها إذا عتق؛لأن مال العبد للسيد إجماعا،فلا يُقبل قوله فيه،ولا إقراره عليه،لا سيما وأبو حنيفة يقول:إن العبد لا ملك له،ونحن وإن قلنا:إنه يصح تملكه،ولكن جميع ما في يده لسيـده 
بإجماع على القولين(
).

التعليق والإيضاح

في هذه المسألة أيضا زيادة في توضيح مسائل الإقرار ومناقشتها،وقد ذكر القاضي هنا صور الإقرار بالنسبة للعبد؛حيث تطرق إلى بيانها موضحا أن إقراره على قسمين:

1-إقرار يتعلق برقبته،أي بما في يده وذمته.

2-إقرار يتعلق ببدنه؛كإقراره بالزنا وغيرها من الحدود.

والكلام في هذا الموضع عن القسم الثاني،وهو إذا ما أقر بشيء يتعلق ببدنه من حد أو قطع.

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: يقبل إقراره بذلك،وبه قال أبو حنيفة(
) ومالك(
) والشافعي(
) وأحمد(
)(
).

القــول الثانــــي:لا يقبــــل،وبـــه قــال زفـر 
والمزني وجرير(
).

استدل أصحاب القول الثاني بقولهم:

 - قبولنا لإقراره يسقط به حق السيد(
)،وبالتالي لا يقبل؛كالإقرار بجناية الخطأ(
).

واحتج أصحاب القول الأول بما يلي:

- ما روي عن علي ( أنه قطع يد عبد بإقراره بالسرقة(
)،وجلد عبدا أقر عنده بالزنا نصف الحد،ولا مخالف له في الصحابة فكان إجماعا(
).

- ولأن ما لا يقبل إقرار السيد فيه على العبد يقبل فيه إقرار العبد كالطلاق(
).

- ولأنه متهم فيه لأن ضرره به أخص،وهو بألمه أمس،فقبل إقراره كما لو أقرت به الزوجة(
).

والراجح من القولين-والعلم عند الله- ما اختاره القاضي،وهو قول الجماهير(
).
الآية الثالثة: قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (
).

[55] المسألة السادسة: في تخصيص العموم بالسبب.

قال القاضي قدس الله روحه:انتهى النظر في هذه الآية بقوم من الرفعاء منهم قتادة إلى أن يقولوا في قوله:(ثم إن علينا بيانه((
)أي تفصيل أحكامه،وتمييز حلاله من حرامه،حتى قال حين سئل عن ذلك:إن منه وجوب الزكاة في مائتي درهم،وهذا وإن لم يشهد له مساق الآية فلا ينفيه عمومها،ونحن لا نرى تخصيص العموم بالسبب ولا بالأولى من الآية والحديث،ولا بالمساق،حسبما بيناه في أصول الفقه(
).

التعليق والإيضاح

تطرق المصنف في هذا الموضع إلى الإشارة إلى مسألة أصولية مبنية على قول لبعض أهل العلم سماهم –بالرفعاء-حينما فسروا الآية تفسيرا عاما ،فقطعوها عن مساقها الذي وردت فيه،وهو بيان من الله لنبيه الكريم ( أن لا يتعجل في قراءته وحفظه بل يستمع وينصت لقراءة جبريل،ثم بعد ذلك إن علينا بيانه،أي:علينا أن نقرأه.

فيا ترى هل يستقيم هذا المعنى الذي ذكره القاضي عن بعض أهل العلم؟وعليه فلا بد أن نسلط الضوء على مسألتنا،ونذكر ما فيها من خلاف.

اختلف أهل العلم:هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب على أقوال:

القــول الأول:العبــرة بعمـــوم اللفظ لا بخصـــوص السبـــب:وبــــــه قــال أحمـــد والشافعــــــي 
وأكثر أصحابهما(
)،وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية(
).
قالــــــــوا:

- لأن عدول المجيب عما سئل عنه،أو عدول الشارع عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عند ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته،لأن الحجة في اللفظ،وهو مقتضى العموم،والسبب لا يصلح معارضا،لجواز أن يكون المقصود عند ورود الجواب أو السبب:بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها(
).
- أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب،فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه،ولذلك لو كان لفظ الجواب أخص من السؤال:لم يجز تعميمه،لعموم السؤال.
و لو سألت امرأة زوجها الطلاق،فقال:"كل نسائي طوالق":طلقن-كلهن-؛لعموم لفظه،وإن خص السؤال(
).
- أن أكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة ؛كورود حكم الظهار(
) في أوس بن الصامت(
)(
)،وحكم اللعان(
) في شأن هلال ابــــن 
أمية(
)(
)،فلو كان السبب الخاص يقتضي اختصاص العام به،لما عمّت هذه الأحكام،لكنه باطل بالإجماع(
).
القول الثاني:العبرة بخصوص السبب،وبه قال مالك،وبعض الشافعية(
).

واستدلوا على ذلك من وجوه:

أحدها:لولا اختصاص الحكم بسببه الخاص؛لجاز إخراجه،أي:إخراج السبب بالتخصيص،لكن لا يجوز إخراجه بالتخصيص،وذلك يدل على اختصاص الحكم به.

الوجه الثاني:لولا اختصاص الحكم بسببه،لما نقل الراوي السبب،لأن نقله على هذا التقدير يكون عديم الفائدة،إذ لا فرق بين نقله وعدم نقله في عموم الحكم،لكن لما نقل الرواة أسباب الأحكام،وحافظوا على نقها دل ذلك على اختصاص الحكم بالسبب.

الوجه الثالث:أن الحكم الوارد على سبب جواب له،وجواب السؤال يجب أن يكون مطابقا له،وإنما يكون ذلك باختصاص الحكم بمحل السبب(
).

ردود واعتراضات:

أما قول أصحاب القول الثاني:لولا اختصاص الحكم بسببه،لجاز إخراجه بالتخصيص.

فيقال لهم:التزام جواز تخصيص محل السبب إذا قام دليله،إذ التخصيص إنما 
يكون بدليل،ولو قام الدليل الشرعي على أن اللعان غير مشروع في حق هلال بن أمية،وحكم الظهار غير مشروع في حق أوس بن الصامت؛لجاز ولم يلزم منه محال عقلا ولا شرعا،وتعطل قضيتهما غير لا زم،لجواز أن يحكم الشرع فيهما بحكم غير اللعان والظهار،بحسب ما يرد به أمر الشرع،ولو سلمنا تعطل قضيتهما من حكم،لم يمتنع لجواز ردهما في ذلك إلى ما قبل الشرع من عدم الحكم حتى يرد الشرع بحكم،لكن يلزم على هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز.

وأما عن الثاني:وهو قولهم:لولا اختصاص الحكم بسببه،لما نقله الراوي،لعدم فائدته،فنقول: لا نسلم أن نقل السبب لا فائدة له،بل له فوائد منها:

-بيان أخصية السبب بالحكم،أي أن السبب أخص بالحكم من غيره من صوره،فيمتنع تخصيصه على ما سبق.

-معرفة تاريخ الحكم بمعرفة سببه.

-توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام بأسبابها،فيكثر ثواب المصنفين.

- التأسي بوقائع السلف وما جرى لهم،فيخف حكم المكاره على الناس،كمن زنت زوجته فلاعنها،فهو يتأسى بما جرى لهلال بن أمية،وعويمر العجلاني في ذلك،ويقول:هؤلاء خير مني،وقد جرى لهم هذا،فلي أسوة بهم.

وأما عن الثالث:وهو أن الحكم جواب سؤال فتجب مطابقته له.

فيقال:إن عنيتم بمطابقة الحكم سببه أن لا يكون أعم منه ولا أخص؛فلا نسلم ذلك،وإن عنيتم بالمطابقة أن يكون الجواب متناولا محل السؤال والسبب،فهو صحيح؛لكنه لا ينافي كون الجواب أعم من سببه؛إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم وتقريره في المستقبل،كما إذا قيل:زنى فلان،أو سرق فلان،فقال:من زنى،فارجموه،ومن سرق فاقطعوه،فإن فلانا قد دخل في عموم من،وتناوله الجواب،ولم يناف ذلك تقرير حكم القطع في حق غيره،والله تعالى أعلم بالصواب(
).

وقال بعضهم: يفرق بين المستقل وغيره،فالمستقل لا يختص بسببه كقصة عويمر حيث قذف امرأته،فنزلت:(  ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) الآية،وغير المستقل يختص،كقوله ( :"أينقص الرطب إذا جف"؟ قالوا:نعم،قال:فلا إذن"(
)،فقوله:"لا إذن" كلام غير مستقل،فيجب ضمه إلى السؤال،ويصير تقديره:لا يباع الرطب بالتمر،لأنه ينقص إذا جف(
)(
).

قلت:وثمرة الخلاف في هذه المسألة أن الجمهور يثبتون الحكم بعموم اللفظ،أما المالكية ومن تبعهم فيثبتونه بعموم العلة(المعنى،القياس) (
).

والراجح من الأقوال ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،وهو قول الجمهور.

� - سورة التحريم،الآية:1 .


� - أخرجه ابن أبي حاتم(10/3362)،وابن مردويه،قال السيوطي(8/217):بسند ضعيف عن ابن عباس،فذكره.


� - زل الزمخشري ههنا فزعم أن ما وقع من تحريم الحلال منه ( زلة منه،لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله،لأن الله ( إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله،فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة،لكنه قد غفر له عليه الصلاة والسلام.


قال الألوسي:وقد شن ابن المنير في الانتصاف الغارة في التشنيع عليه،فقال ما حاصله:إنما أطلقه في حقه (تقول وافتراء،والنبي(منه براء،وذلك أن تحريم الحلال على وجهين:


الأول:اعتقاد بثبوت حكم التحريم فيه،وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام محظور يوجب الكفر،فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلا.


والثاني:الامتناع من الحلال مطلقا أو مؤكدا باليمين ؛مع اعتقاد حله، وهذا مباح صرف وحلال محض،ولو كان ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت حقيقة الحلال،وما وقع منه(كان من هذا النوع،وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفقا به وتنويها بقدره وإحلالا لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه جريا على ما ألف من لطف الله تعالى به،وتأول بعضهم كلام الزمخشري؛وفيه ما ينبو عن ذلك.


انظر:الكشاف(6/155)،روح المعاني(28/148)،الجامع لأحكام القرآن(9/184).


� - قال الحافظ ابن حجر في الفتح(9/265):ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام؛أن عدتهن كانت تسعة،فإذا ضربت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين،واليومان لمارية لكونها كانت أمة؛فنقصت عن الحرائر،والله أعلم.اهـ


� - أخرجه النسائي[(7/83)رقم:2969]،والحاكم(2/493) وصححه، عن أنس بنحوه.


قال السيوطي:بسند حسن صحيح.وانظر: الدر المنثور(8/217)،وجامع البيان(28/155).


� - قلت:وهو مروي أيضا عن زيد بن أسلم ومسروق والضحاك.انظر: تفسير ابن جرير(28/155).


قال ابن الجوزي في زاد المسير(8/302):وإلى هذا المعنى:ذهب سعيد بن جبير، ومجاهد وعطاء والشعبي ومسروق ومقاتل والأكثرون. 


� - قال النووي(10/75):هي بفتح الميم وبغين معجمة،وفاء بعدها ياء،وهو جمع مغفور،وهو صمغ حلو كالناطف؛وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له: العرفط؛بضم المهملة والفاء،يكون بالحجاز.


� - أخرجه الشيخان؛البخاري[(ك/الطلاق،باب:لم تحرم ما أحل الله لك (9/384) رقم:5266] ، ومسلم [ك / الطلاق،باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق(10/73)].


� - انظر: الصحيح بشرح النووي(10/75).


� - قال القاضي عياض: ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن جريج:أن التي شرب عندها العسل زينب،وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة،وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس ؛أن المتظاهرتين عائشة وحفصة،وذكر مسلم أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها،وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتي تظاهرن عليه،قال: والأول أصح.قال النسائي: إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية،وقال الأصيلي:حديث حجاج أصح،وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة،يريد قوله تعالى:(وإن تظاهرا عليه(فهما ثنتان لا ثلاثة،وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه،وكما اعترف به عمر(.اهـ


وقال الصواب أن شرب العسل كان عند زينب.


قال الحافظ ابن حجر(9/388):وممن جنح إلى الترجيح عياض،ومنه تلقف القرطبي وكذا نقله النووي عن عياض وأقره،فقال عياض-وذكر الكلام الذي سقته عن عياض-ثم قال: وتعقب الكرماني مقالة عياض،فأجاد فقال:متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات... قال الحافظ: وما المانع أن تكون حفصة سابقة،فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم،ولم ينزل في ذلك شيء،ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القوم فحرم حينئذ العسل فنزلت الآية.


قال الكرماني: وأما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهن؛فباعتبار أنها كانت كالتابعة لعائشة،ولهذا وهبت يومها لها،فإن كان كذلك قبل الهبة فلا اعتراض بدخوله عليها،وإن كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردد إلى سودة.


قال الحافظ: لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك،فإن ذكر سودة إنما جاء في قصة شرب العسل عند حفصة ولا تثنية فيه،ولا نزول على ما تقدم من الجمع الذي ذكره.


وأما قصة العسل عند زينب بنت جحش؛فقد صرح فيه بأن عائشة قالت:( تواطأت أنا وحفصة)فهو مطابق لما جزم به عمر من أن المتظاهرتين:عائشة وحفصة،وموافق لظاهر الآية،والله أعلم.اهـ


وانظر: شرح مسلم للنووي(10/77)،فتح الباري(9/387).


� - أما حديث شربه عند سودة،فأخرجه:الطبراني في الكبير[(11/117)رقم:11226]،قال السيوطي (8/214) : بسند صحيح عن ابن عباس.


وقال في مجمع الزوائد(7/127):رجاله رجال الصحيح،وقال ابن حجر في الفتح(12/343):ورواته موثقون إلا أن أبا عامر وهم في قوله سودة.


وأما حديث شربه عند أم سلمة،فأخرجه: ابن سعد عن عبد الله بن رافع. انظر: الدر المنثور(8/214).


قال الحافظ في الفتح(9/388):أخرجه الطبري وغيره،وهو مرجوح لإرساله وشذوذه.اهـ


� - قال السيوطي(8/214): وسنده ضعيف.


قال الشوكاني في فتح القدير(5/252): ويرد هذا أيضا:أن النبي(لم يقبل تلك الواهبة لنفسها،فكيف يصح أن يقال:إنه نزل في شأنها:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(،فإن من رد ما وهب له لم يصح أن يقال: إنه حرمه على نفسه،وأيضا لا ينطبق على هذا السبب قوله:(وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا( إلى آخر ما حكاه.


� - قال الحافظ في الفتح(8/718)-لما ذكر طرق حديث مارية-وهذه طرق يقوي بعضها بعضا,اهـ


وانظر: التلخيص الحبير(3/422).


وذكر كذلك الحافظ ابن كثير(5/108) حديثها-أقصد تحريم مارية-من طريق ابن عمر عن أبيه،قال ذكره الهيثم ابن كليب في مسنده.


وقال :هذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة،وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج.اهـ


قلت:وللشيخ الأهدل رسالة(ص:93) قيمة تعقب فيها القاضي ابن العربي في تضعيف هذا الحديث سماها:التعقبات الحديثية.


� - انظر: المدونة(2/287).


� - أخرج البخاري [فتح(9/248)] نحوه عن الزهري عن عبيد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس.


� -انظر: أحكام القرآن(4/266-268).


وانظر للمزيد:المبسوط(6/70)،تبيين الحقائق(3/115)،بدائع الصنائع(3/168)،فتح القدير(5/44)،درر الحكام شرح غرر الأحكام(2/142)،أنوار البروق(1/41)،الأم للشافعي(5/279)،شرح البهجة(4/255)،حاشية القليوبي وعميرة(3/328)،المغني(8/11).


وانظر: تفسير البيضاوي(5/354)،تفسير الواحدي(2/1111)،تفسير البغوي(4/362)،تفسير الجلالين (1/751)،تفسير النسفي(4/258-259). 


� - انظر: ما سبق في سورة الطلاق.


� - انظر: روح المعاني(28/147).


� -قال الحافظ في الفتح(9/386):وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس:"أن النبي(كانت له أمة يطؤها،فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها،فأنزل الله هذه الآية:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(.


قال: وهذا أصح طرق هذا السبب،وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير.


وانظر: المدونة(2/287). 


� - هو أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي،العالم العلامة،سبتي الدار والميلاد،أندلسي الأصل،كان حافظ وقته في الحديث وعلومه،عالما بالتفسير وجميع علومه،فقيها أصوليا نحويا،لغويا،حافظا لمذهب مالك،رحل إلى الأندلس،له تصانيف مفيدة،مثل:تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،وكتاب التنبيهات على المدونة،توفي سنة:544هـ بمراكش.


  انظر ترجمته في:سير أعلام النبلاء(20/212)،الديباج المذهب،ص(170-171).


� -انظر: أحكام القرآن للمصنف(4/1845). 


� -انظر: صحيح مسلم بشرح النووي(10/77). 


� - انظر: أحكام القرآن(4/1846).


� - قال القرطبي(18/179):أصح هذه الأقوال أولها ،وهو حديث شربه العسل(،وأضعفها أوسطها،وهو حديث الواهبة لنفسها.


� -قال ابن قدامة في المغني(9/402):وسبب النزول أن عائشة قالت:"كان النبي(يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا؛فتواصيت أنا وحفصت..وذكر بقية الحديث. 


قال:فإن قيل إنما نزلت الآية في تحريم مارية القبطية كذلك قال الحسن وقتادة.


قلنا: ما ذكرناه أصح؛ فإنه متفق عليه،وقول عائشة صاحبة القصة الحاضرة للتنزيل المشاهد للحال أولى،والحسن وقتادة لو سمعا قول عائشة لو يعدلا به شيئا،ولم يصيرا إلى غيره،فكيف يصار إلى قولهما ويترك قولها؟اهـ


� - انظر: التفسير(4/362).


� -قال الحافظ في الفتح(9/265):والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن،ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها،ويؤيده شمول الحلف للجميع، ولو كان مثلا في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة.


وقال في(8/718):وللطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال:دخلت حفصة بيتها فوجدته يطأ مارية فعاتبته..وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا،فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا،وقد روى النسائي من طريق حماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة أن النبي(كانت له امة يطؤها،فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها،فأنزل الله تعالى:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(اهـ 


� -قال الشوكاني في فتح القدير(5/252):فهذان سببان صحيحان لنزول الآية،والجمع ممكن بوقوع القصتين:قصة العسل،وقصة مارية،وأن القرآن نزل فيهما جميعا،وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه.اهـ 


� - قال في زاد المسير(8/302-306):وفي سبب نزولها قولان:


أحدهما: أن حفصة ذهبت إلى أبيها.. وذكر قصتها مع مارية،وقال:وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبير ومجاهد عطاء..والأكثرون.


والثاني:ما رواه عروة عن عائشة-وذكر قصة العسل.


قال ابن الجوزي:فخرج في المراد بالذي أحل الله قولان: أحدهما أنه جاريته،والثاني العسل.اهـ بتصرف


� -هو عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد سيف الدين الخضري السيوطي،نشأ بالقاهرة يتيما، وقضى آخر عمره ببيته عند روضة المقياس حيث انقطع للتأليف ،كان عالما شافعيا مؤرخاً أديباً ،وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة ، سريع الكتابة في التأليف ،ولما بلغ أربعين سنة تفرغ للعبادة،وترك الإفتاء والتدريس وشرع في تحرير مؤلفاته ،فألف أكثر كتبه، اهتم بالأخذ من التصانيف المتقدمة ونسبتها إلى نفسه بعد إجراء التقديم والتأخير فيها.ولد سنة:849هـ،وتوفي سنة:911هـ .


ومؤلفاته تبلغ عدتها خمسمائة مؤلف؛منها:  الأشباه والنظائر في فروع الشافعية؛و الحاوي للفتاوى و الإتقان في علوم القرآن .


ينظر في ترجمته:[شذرات الذهب 8/51 ؛والضوء اللامع 4 /65؛ والأعلام 4/ 71 ].


� - انظر: الدر المنثور(8/214-217)،لباب النقول(1/217). 


� - قال في تفسيره(28/155):والصواب من القول في ذلك أنه يقال:كان الذي حرمه النبي(على نفسه شيئا كان الله قد أحله له،وجائز أن يكون ذلك جاريته،وجائز أي يكون ذلك شراب من الأشربة،وجائز أن يكون غير ذلك،غير أنه أيّ ذلك كان؛فإنه كان تحريم شيء كان له حلالا فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله،وبين له تحلة يمينه التي حلف بها مع تحريمه ما حرم على نفسه.اهـ بتصرف


� - قال في أحكام القرآن(3/694):وجائز أن يكون الأمران جميعا قد كانا؛من تحريم مارية وتحريم العسل، إلا أن الأظهر أنه حرم مارية ، وأن الآية فيه نزلت،لأنه قال:(تبتغي مرضاة أزواجك(وليس في ترك شرب العسل رضا أزواجه،وفي ترك قرب مارية رضاهن.اهـ


� -قال في روح المعاني(28/147):وبالجملة الأخبار متعارضة،وقد سمعت ما قيل فيها،لكن قال الخفاجي:قال النووي في شرح مسلم-وذكر قوله-.اهـ بتصرف


� -هو زفر بن الهذيل بن قيس الضبري ،أصله من أصبهان ،فقيه إمام من المتقدمين من تلاميذ أبي حنيفة وهو أقيسهم وكان يأخذ بالأثر قال يوما:ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به ،تولى قضاء البصرة وبها مات سنة:158هـ ، وهو أحد الذين دونوا الكتب .


ينظر في ترجمته:[ الجواهر المضية 1/243 ، 244 ، الأعلام للزركلي 3/78 ].


� - سورة التحريم،الآية:3   .


� - سورة المائدة،الآية:87  .


� - سورة يونس،الآية:59  .


� - انظر: أحكام القرآن(4/268-269).


� - سورة التحريم،الآية:3


� - سبق في المسألة الأولى.


� - أخرجه البخاري[فتح(9/464)رقم:5266].


� - أخرجه النسائي في الكبرى[(6/495)رقم:11609]،والطبراني في الكبير[(11/440)رقم:12246]، والبيهقي[(7/350)رقم:14834]،والدارقطني في السنن[(4/43)رقم:125]،عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.


قال ابن كثير(4/388):تفرد به النسائي من هذا الوجه.


� - سبق تحقيق ذلك.


� - انظر: تبيين الحقائق(3/114-115).


قال أبو بكر الجصاص في أحكامه(2/634):تحريم الحلال يكون على وجهين:


أحدهما: أن يقول قد حرمت هذا الطعام على نفسي،فلا يحرم عليه،وعليه الكفارة إن أكل منه...


روى مسروق قال: كنا عند عبد الله-يعني ابن مسعود-فأتي بضرع فتنحى رجل، فقال عبد الله:ادن فكل،فقال: إني كنت حرمت الضرع فتلا عبد الله بن مسعود:(يا أيها الذين آمنوا لم تحرموا طيبات ما أحل الله لكم(كل وكفر.


قال الجصاص: وكذلك قال أكثر أهل العلم فيمن حرم طعاما أو جارية على نفسه؛أنه إن أكل من الطعام حنث،وكذا إن وطيء الجارية لزمته كفارة يمين.اهـ بتصرف


� -انظر: حاشية رد المحتار(3/771-772)،نصب الراية(4/59-60)،العناية شرح الهداية(5/87-88)،الجوهرة النيرة(2/197)،فتح القدير(5/87-88)،درر الحكام(2/42)/الفتاوى الهندية(2/55)،المبسوط(8/134-135). 


� - انظر:حاشية الخرشي(3/63-64).


وانظر: الفواكه الدواني(1/418)،حاشية العدوي(2/31)،منح الجليل(3/34).


� - هو شهاب الدين أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي،أخذ عن عبد الباقي الزرقاني والشهاب اللقاني والخرشي،وغيرهم.توفي سنة: 1120هـ .


ينظر في ترجمته:[شجرة النور الزكية ،ص 318 ].


� - سبقت


� - سبقت


� - انظر: الفواكه(1/418).


� - انظر: أسنى المطالب(3/273). 


� - قال في الحاشية: ولو قال:هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو،لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة والأمة،فإنه قادر على تحريمها بالطلاق والعتق. انظر: حاشية القليوبي وعميرة(3/328).


وانظر: فتوحات الوهاب(4/332)،حاشية البجيرمي(4/7-8).


� - انظر:المغني(13/466-467)،الإنصاف(11/30-31)،كشاف القناع(6/240).


� - انظر:الكافي لا بن عبد البر(1/450)،جواهر الإكليل(1/227).


� - المراجع السابقة،وانظر: تكملة المجموع(16/262).


� - قال في الإنصاف(11/30-31):وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته كالطعام واللباس وغيرهما،أو قال: ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له لم تحرم،وعليه كفارة يمين إن فعله،وهو المذهب نص عليه،وعليه جماهير الأصحاب.


قلت: فمذهب أحمد:أنه تلزمه الكفارة إن حنث بخلاف الشافعي ومالك رحمهم الله جميعا.


� - انظر:المحرر(2/198)،كشاف القناع(6/240).


� - انظر:المراجع السابقة.


� - انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/634)،تبيين الحقائق(3/114-115).


� - سورة التحريم،الآية:1  .


� - سورة التحريم،الآية:2  .


� -المراجع السابقة.


� - انظر:اختيارات ابن قدامة(694-695).


� - أخرجه البخاري[(6/2472)رقم:6343]،ومسلم[(3/1272)رقم:1650].


� - انظر: كشاف القناع(6/240)،والمراجع السابقة للمالكية والشافعية.


� -انظر: الفتاوى الكبرى(4/129-130). 





� - هو محمد بن أحمد بن عبد الله،أبو بكر المعروف بابن خويز منداد أو بنداد،له روايات عن مالك،وصفها المالكية بالشذوذ،وله آراء في أصول الفقه،منها:عدم دخول العبيد في خطاب الأحرار،وأن خبر الواحد يوجب العلم،قال عنه ابن فرحون: لم يكن بالجيد النظر ولا قوي الفقه.  الديباج(2/229)،شجرة النور الزكية(1/103).  


� - هو يحيى بن عمر الأندلسي،سمع من سحنون؛ثم رحل إلى المشرق،ثم عاد فسكن القيروان حتى مات سنة : (289)،من مؤلفاته: أحكام السوق. انظر: طبقات علماء إفريقيا (ص:134-135)،رياض النفوس(1/490).


� - سبقت


� - انظر: أحكام القرآن(4/269-272).


� - انظر: الجامع لأحكام القرآن(9/183)،فتح الباري(9/381). 





� -قال الحافظ ابن حجر(9/381): وهو عجيب. 


� -انظر: المبسوط(6/69). 


� - قال في نصب الراية(3/413):وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.


وانظر: العناية شرح الهداية(4/208-209).


� - انظر: تبيين الحقائق(2/267). وانظر-غير مأمور-:بدائع الصنائع(3/108)،وأحكام القرآن للجصاص (3/695-697)،وحاشية رد المحتار(3/433-434)،البحر الرائق(3/271)،التقرير التحبير(3/140-141)،درر الحكام(1/388-389)،فتح القدير(4/208-209)،الجوهرة النيرة للعبادي(2/58-59) ،الفتاوى (1/487). 


� - قال عياض: المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات سواء كانت مدخولا بها أم لا،لكن لو نوى أقل من الثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة...والثاني:أنه يقع به ثلاث طلقات،ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها،قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن الماجشون المالكي.


والثالث: أنه يقع به على المدخول بها ثلاث،وعلى غيرها واحدة قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان.


والرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها،وهو رواية عن مالك.


والخامس: أنها طلقة رجعية،قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي.


انظر: شرح مسلم للنووي(10/73)،أعلام الموقعين(3/60).





� - انظر: المنتقى للباجي(4/10-11).


وانظر: المدونة(2/285)،التاج والإكليل(5/327-328)،شرح الخرشي(4/68). 


� - انظر: شرح النووي على مسلم((10/73).


� - قال الحافظ معقبا على كلام النووي بأن من حرم ونوى الطلاق،فلو نوى واحدة فهي بائن ،قال (9/371) : والأول أعجب-يقصد كلام النووي-.اهـ


� - قال النووي(10/73): وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعي:أصحهما:يلزمه كفارة يمين،والثاني: أنه لغو لا شيء فيه،ولا يترتب عليه شيء من الأحكام.اهـ


� - انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي(303)،حاشية البجيرمي(4/7)، الأم للشافعي(5/278)،(8/257)،حاشية الجمل(4/331-332)،أسنى المطالب(3/272)،الغرر لبهية(4/255)،تحفة المحتاج(8/13). 


� - قال ابن القيم في الإعلام(3/61):تحرير مذهب الإمام أحمد،فهو أنه ظهار بمطلقه وإن لم ينوه؛إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين،فيلزمه ما نواه،وعنه رواية ثانية:أنه يمين بمطلقه إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه،وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يمينا ولا طلاقا،كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله:أنت علي كظهر أمي،فإن اللفظين صريحان في الظهار،فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله:أعني به الطلاق،فهل يكون طلاقا أو ظهارا؟ على روايتين:


إحداهما:يكون ظهارا كما لو قال:أنت علي كظهر أمي،أعني به الطلاق أو التحريم؛إذا التحريم صريح في الظهار.


والثانية:أنه طلاق،لأنه قد صرح بإرادته بلفظ يحتمله،وغايته أنه كناية فيه،فعلى هذه الرواية إن قال:أعني به طلاقا طلقت واحدة،وإن قال:أعني به الطلاق،فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟على روايتين مأخذها حمل اللازم على الجنس أو العموم.


� - قال في الإنصاف(8/486):فيه ثلاث روايات:


إحداهن: أنه ظهار،وهو المذهب في الجملة،وهو المشهور في المذهب.


� - سبق تخريجه.


� - انظر: شرح الزركشي(5/479-480).


� - قال في المغني(8/7):وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار،ليس بظهار،وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي.


� - المغني(7/316-317)،(8/7).وانظر: الفتاوى الكبرى(5/505)،الإنصاف(8/486-487)،دقائق أولي النهى(3/89)، (3/164-165)،كشاف القناع(5/253)،الفروع لا بن مفلح(5/390)،مسائل الإمام أحمد (3/1129)،زاد المعاد(5/300).


� - انظر: المحلى(11/183)،فتح الباري(9/381). 


قلت: فيصبح للمالكية ستة أقوال،والله أعلم.


� - أخرجه البخاري مع الفتح(9/384)،ومسلم [نووي (10/73)].


� - سورة الأحزاب،الآية:21  .


� - انظر: إعلام الموقعين(3/57).


� - انظر: إعلام الموقعين(3/61-62).


� - وهو اختيار الإمام ابن فرحون المالكي.انظر: تبصرة الحكام(2/77).


� - وهي إحدى الروايات عن أحمد،أنه قال: هي كناية خفية. انظر: الإنصاف.


� - انظر: تبصرة الحكام(2/77).


� - راجع-غير مأمور-تبيين الحقائق(2/267)،العناية شرح الهداية(4/208-209).


وممن قال بأنه ظهار الشيخ ابن جبرين-حفظه الله-.انظر: شرح الزركشي(5/480) بتحقيقه.


� - يقصد أبا حنيفة وأحمد.


� - انظر: أحكام القرآن(4/273).


� - انظر: حاشية الخرشي(3/63-64)،الفواكه الدواني(1/418)،حاشية العدوي(2/31)،منح الجليل(3/34).


� - انظر: الفواكه الدواني(1/418).


� - سبقت


� - سبقت


� - انظر: الفواكه الدواني(1/418).


� - انظر: تبيين الحقائق(3/114-115)،العناية شرح الهداية(5/87-88)،المبسوط(8/134-135)،وأسنى المطالب(3/273)،حاشية القليوبي وعميرة(3/328)،حاشية الجمل(4/332)،حاشية البجيرمي(4/7-8)،والإنصاف(11/30)،كشاف القناع(6/240).


� - انظر: كشاف القناع(6/240).


� - انظر: أسنى المطالب(3/273).


� - سورة التحريم،الآية:6  .


� - وتمامه: حتى شتت همّالة عيناها   .


قال ابن منظور في اللسان(2/287):أي وسقيتها ماء باردا.


وانظر:الخصائص لابن جني(2/431)،شرح شذور الذهب(312)،مغني اللبيب(2/632)،إعراب القرآن للنحاس(4/328)،همع الهوامع للسيوطي(2/130)،شرح كتاب سيبويه للسيرافي(1/135)،أمالي المرتضى (2/259)،معاني القرآن للفراء(1/14).


� - وفي اللسان(2/287):   يا ليت زوجك قد غدا        متقلدا سيفا ورمحــا


� - أخرجه البخاري[(2/848)رقم:2278]،ومسلم[(3/1459)رقم:1829].


� - أخرجه أبو داود(495)،والدارقطني(1/230)،والحاكم(1/197).


  قال الألباني في الإرواء(1/266):صحيح.


� - أخرجه أبو داود(494)،والترمذي(407)،والدارمي(1403)،والدارقطني(1/230)من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا.


  وهو حديث صحيح.  انظر:الإرواء(1/266-267).


� - أخرجه مسلم[(1/511)رقم:744] عن عروة عن عائشة.


� - أخرجه أبو داود في السنن[(2/33)رقم:1308]،والنسائي في الصغرى[(1/472)رقم:828]،وابن ماجة[(1/424)رقم:1336]،والحاكم في المستدرك(1/453)رقم:1164]وصححه على شرط مسلم،وابن خزيمة في صحيحه[(2/183)رقم:1148] كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة.


قال المنذري: وفي إسناده محمد بن عجلان وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي،واستشهد به البخاري وأخرج له مسلم في المتابعة،وتكلم فيه بعضهم.     انظر: عون المعبود(4/136).


� - أخرجه ابن حبان في صحيحه[(2/466)رقم:691]،والحاكم في المستدرك[(4/554)رقم:8552]كلاهما عن عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد ومعمر بن راشد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها.


قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.


وأخرجه مالك في الموطأ[(2/913)رقم:1627] عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة.


وأخرجه أبو يعلى في مسنده[(12/421)رقم:6988]عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة.


� - سورة المائدة،الآية:2


� - انظر: أحكام القرآن(4/274-275).


� - انظر: التحرير والتنوير(28/365).


� - انظر:في ظلال القرآن،لسيد قطب(6/3617-3618).


وانظر: الجواهر الحسان للثعالبي(5/452)،التسهيل(2/464)،معالم التنزيل(8/169).


� - أخرجه الطبري بسنده(23/103)،وفيه رجل لم يسم؟وانظر: أحكام القرآن للهراسي(4/425).


� - انظر:الجامع لأحكام القرآن(9/194-195).


� - المصدر السابق(9/194).


� - أخرجه الطبري(23/103)،قال حكمت بشير:بسند حسن.انظر: الصحيح المسبور(4/510).


� - سورة طه،الآية:132  .


� - سورة الشعراء،الآية:213  .


� - أخرجه أبو داود[(1/133)رقم: 495] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه.


وأخرجه أحمد في مسنده[(2/187)رقم:6756]،والحاكم في المستدرك[(1/311)رقم:708]،والبيهقي في الكبرى(2/228)رقم:3050]،والدارقطني في السنن[(1/230)رقم:2] عن عمرو بن شعيب بنحوه.


قال ابن الملقن في الخلاصة(1/92):قال الترمذي حسن، وقال الحاكم والبيهقي:صحيح على شرط مسلم.اهـ


� - انظر: أحكام القرآن له(4/425-426).


� - انظر: في ظلال القرآن(6/3619)بتصرف.


� - قال الدكتور:عبد الرزاق المهدي: ضعيف،لم أره مسندا،وذكره القرطبي وعزاه للقشيري،هكذا تعليقا بدون إسناد،وذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه عن زيد بن اسلم،وعزاه لابن مردويه.


انظر: البحر المحيط(8/411).الجامع للقرطبي(9/195)،الدر المنثور(6/375).


� - قال ابن كثير: وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده،قال:قال رسول الله(:"مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين،فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"هذا لفظ أبي داود،وقال الترمذي:هذا حديث حسن..قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر،والله الموفق.  انظر: التفسير(5/112).


� - البحر المحيط(8/411).  وانظر: روح المعاني(28/156).


� - ذكره الزيلعي في النصب(4/66)،وقال: غريب.


� - انظر: روح المعاني(28/156).


� - سبق تخريجه.


� - انظر:أحكام القرآن(3/466-467).  وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان(4/377-378)،تفسير أبي السعود (8/268)،زاد المسير(8/312)،فتح القدير للشوكاني(5/355).


� - انظر: مفاتيح الغيب(30/46).


� - انظر: جامع البيان(23/103).


� - هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري الفقيه المفسر،له تآليف مفيدة منها:الجواهر الحسان في التفسير، شرح ابن الحاجب الفرعي،توفي سنة: 876هـ ،وقيل:875هـ .


ينظر في ترجمته: [شجرة النور 1/265،264 ].


� - انظر:(5/452).


� -سورة القلم،الآية:9  .


� - قال السمين الحلبي في الدر المصون(10/402):المشهور في قراءة الناس ومصاحفهم:(فيدهنون(بثبوت نون الرفع،وفيه وجهان:


أحدهما:أنه عطف على"تدهن"،فيكون داخلا في حيز"لو".


والثاني:أنه خبر مبتدأ مضمر،أي:فهم يدهنون.


قال سيبويه:وزعم هارون أنها في بعض المصاحف:(ودوا لو تدهن فيدهنوا)اهـ.


وفي نصبه على ما وجد في بعض المصاحف؛وجهان:


أحدهما:أنه عطف على التوهم،كأنه توهم أنه نطق بـ"أن"فنصب الفعل على هذا التوهم،وهذا إنما يجيء على القول بمصدرية"لو"،وفيه خلاف.


والثاني:أنه نصب على جواب التمني المفهوم من"ود".


انظر:البحر المحيط(8/435-436)،الكتاب لسيبويه(1/422).


وهارون هذا هو ابن موسى الأزدي البصري،روى عن أبي عمرو بن العلاء وابن إسحاق والخليل،وروى عنه شعبة ووكيع.توفي قبل المائتين.


انظر:طبقات القراء(2/348).


� -انظر:اللسان(13/162)،مختار الصحاح(1/89).


� -هكذا في المطبوع،ولعلها:بالدين،وقد أشار المحقق إلى الصحيح في الهامش،ولم يثبته في الأصل. انظر:أحكام القرآن(4/279)بتحقيق البجاوي.


� -متفق عليه (أخرجه البخاري[(5/2250)رقم:5707]،ومسلم [(4/2002)رقم:2591]عن عروة عن عائشة.


� -أخرجه البخاري[(2/954)رقم:2540]،وابن حبان في صحيحه[(1/537)رقم:301] والحميدي في[ مسنده (2/459)رقم:919]وغيرهم عن النعمان بن بشير(.


� -سورة الواقعة،الآية:81  .


� -سبقت.


� -انظر:أحكام القرآن(4/279).


� -سبقت.


� -هو أبو قيس بن الأسلت الأنصاري ثم الخطمي،واسمه صيفي بن الأسلت بن جشم بن وائل؛أحد بني وائل بن زيد،أسلم يوم الفتح هو وأخوه.  انظر:الاستيعاب(2/734)،السيرة النبوية(1/177-178).


� -وفي اللسان(10/476):خير من الإشفاق والفكة والهاع.


   والهاع:سوء الحرص مع الضعف.


� -انظر: المفردات في غريب القرآن(1/231).


� -انظر: نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه(2/725).


� -انظر:(ص:63).


� -انظر:معاني القرآن له(3/173).


� -قال الزمخشري في الكشاف(6/181):فإن قلت:لم رفع(فيدهنون) ولم ينصب بإضمار(أن) وهو جواب التمني؟ قلت:عدل به إلى طريق آخر،وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف؛أي: فهم يدهنون،كقوله تعالى:(فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولارهقا(على معنى،ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ،أو ودوا إدهانك فهم الآن يدهنون،لطمعهم في إدهانك.


� -سورة الجن،الآية:13  .


� -وهم البصريون.


قال أبو حيان في البحر المحيط(8/435):(لو)هنا على رأي البصريين مصدرية بمعنى(أن)،أي ودوا ادهانكم.


� -قال أبو حيان:ومذهب الجمهور أن معمول ودّ محذوف،أي:ودّوا ادهانكم،وحذف لدلالة ما بعده عليه.


� -انظر:التحرير والتنوير(29/69-70).


� -مجموع الفتاوى(16/61).   وانظر:دقائق التفسير(5/16) لجامعه:محمد السيد الجليند.


� -حسن إسناده الدكتور حكمت بشير . انظر:الصحيح المسبور(4/521).


� - انظر:معاني القرآن له(3/173).


� - إسناده حسن. انظر:الصحيح المسبور(4/521).


� -هو الربيع بن أنس ، البكري،ويقال الحنفي البصري ثم الخراساني، روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري وغيرهم، وروى عنه أبو جعفر الرازي والأعمش وسليمان التيمي وآخرون،قال النسائي : ليس به بأس ،ذكره ابن حبان في الثقات ،وقال : الناس يتقون من حديثه منه اضطرابا كثيرا.توفي سنة:139هـ ،وقيل سنة:140هـ . 


ينظر في ترجمته:[ تهذيب التهذيب 3/238 ].


� - وبه قال الزجاج. انظر:معاني القرآن وإعرابه(5/205).


� - انظر لهذه الأقوال:جامع البيان لا بن جرير(23/156)،تفسير ابن كثير(8/190)،الجامع لأحكام القرآن(9/230)،زاد المسير(8/330-331)،البحر المحيط(8/435).


وانظر:التسهيل لابن جزي(2/472)،الجواهر الحسان(5/465-466)،الدر المصون(6/351-352)،الكشاف للزمخشري(6/181)،معاني القرآن للفراء(3/173). 


� - انظر:زاد المسير(8/330-331).


� - سورة الإسراء،الآية:74  .


� - انظر:تفسير ابن جرير(23/157).


� - انظر:الكشاف(6/181).


� -هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي،كان من كبار علـماء المالكية في الفقه وغيره،وله تآليف مهمة منها:التسهيل،القوانين الفقهية،وتقريب الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك،توفي سنة:741هـ .


ينظر في ترجمته:[الديباج 2/247 ،أزهار الرياض 3/184 وما بعدها].


� - انظر:(2/472).


� - انظر:(5/465-466).


� - في جامعه(9/231).


� - سبق في نزهة القلوب.


� - انظر:فتح القدير(5/375-376).


� - جاء في نسخة فتح القدير التي بتحقيق سعيد محمد اللحام(5/376):(وزعم قالون أنها في بعض المصاحف...) وهو خطأ فادح غريب،فليصحح هناك.  وانظر:الكتاب(1/422)،الدر المصون(10/402).


� - سورة المعارج،الآية:13  .


� - سورة الطارق،الآية: 6-7  .


� - سورة النحل،الآية:78  .


� - سورة المعارج،الآية:11-13  .


� - انظر:أحكام القرآن(4/281).


� - قال السيوطي:والشَّعب بفتح الشين هو أعلى طبقات النسب،والقبائل هي دون الشعوب،وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرها.


مثاله:خزيمة:شعب،كنانة:قبيلة،قريش:عمارة-بكسر العين-،قصي: بطن،هاشم:فخذ،العباس:فصيلة.


انظر:تفسير الجلالين(1/687).وانظر:المصباح المنير(314)،تهذيب الأسماء واللغات(3/26)،الأحكام السلطانية((255-256)،فتح الباري(6/528).


� - قال المطرزي في المغرب(361):والفصيلة دون الفخذ .اهـ


قلت:وقد نظم بعض الأدباء ترتيب الطبقات،فقال:


                             قبيلة فوقها شعب وبعدهمـا       عمارة ثم بطن تلوه فخذ


                             وليس يُؤوي الفتى إلا فصيلته      ولا سداد لسهم ماله قُذَذُ


انظر:فتح القدير لابن الهمام(3/296).


� - انظر:ما سبق من مراجع.


� - انظر:تفسير الطبري(23/260)،الجامع لأحكام القرآن(9/286).


� - انظر:المصادر السابقة.


� - انظر:الجامع لأحكام القرآن(9/286).


� - انظر:المصدر السابق،الدر المصون(10/455)،تفسير البغوي(8/222)،الكشف والبيان(10/37-38).


� - انظر:(8/469).


� - (2/486). 


� - انظر:المحرر الوجيز(16/111).


� - مجاز القرآن(2/269). وانظر:الدر المصون(10/455).


� - انظر:العمدة في غريب القرآن(ص:314).


� - انظر:معاني القرآن وإعرابه(5/220).


� - انظر:معاني القرآن له(3/184).


� - انظر:الكشف والبيان(10/37).


� - انظر:تفسير البغوي(8/222).


� - انظر:التحرير والتنوير(29/161).


� - أخرجه البخاري[(3/1361)رقم:3510]،ومسلم[(4/1903)رقم:2449]عن المسور بن مخرمة(.


� - انظر:تفسير الرازي(30/126-127).


� - أحكام القرآن للمصنف(4/1858).


� - انظر:التحرير والتنوير(29/161).


� - انظر:روح المعاني(29/60)،فتح القدير للشوكاني(5/406).


وانظر للمزيد:تفسير ابن كثير(8/225)،الدر المنثور(14/694).


� -من الحبس،وهو المعنى اللغوي للوقف،يقال:وقفت الدار للمساكين أقفها بالتخفيف،وأوقفت لغة رديئة،ومعناها : منعت أن تباع أو توهب أو تورث.


ووقف الرجل:إذا قام ومنع نفسه من المضي والذهاب.


انظر:اللسان(9/359-360)(وقف)،معجم مقاييس اللغة(6/135).


واصطلاحا:


يقول الحنفية:هو حبس العين على ملك الواقف،والتصدق بالمنفعة عند الإمام،وعندهما:حبسها على حكم ملك الله تعالى.


وقال المالكية:بأنه جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة كما يراه المحبس.


وعند الشافعية: هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.


وعرفه الحنابلة بقوهم:هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.


انظر:فتح القدير لان الهمام(6/200)،بلغة السالك للصاوي(2/274)،مغني المحتاج(2/485)،المغني(8/184).


وانظر:التعريفات للجرجاني(253)،ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية(3/494-495).


� -الوصية في اللغة:مأخوذة من وصيت الشيء أصيه:إذا وصلته،تطلق على فعل الموصي،وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهده ونحوه.


فتكون بمعنى المفعول،وهو الاسم،والاسم الوصية،والوصاة.


انظر:تهذيب اللغة للأزهري(12/267-278)،معجم مقاييس اللغة(6/116).


واصطلاحا:


قال الحنفية:هي طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصي أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه.


وفي حدود ابن عرفة:هي عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه.


وقال الجرجاني:تمليك مضاف لما بعد الموت.


وقال الحنابلة:الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.


انظر: الاختيار للموصلي(3/193)،شرح حدود ابن عرفة(2/681)،التعريفات(252)،الروض المربع(3/3).


وانظر:معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية(3/483-484).


� -انظر:أحكام القرآن(4/281).


� -انظر:المسألة السابقة.


� -انظر:المبسوط(27/157).


� -أخرجه البخاري في الأدب المفرد[(1/208)رقم:594]،والبيهقي في السنن(6/169)رقم:11726]،وأبو يعلى في مسنده[(11/9)رقم:6148]عن موسى بن وردان عن أبي هريرة.


قال الحافظ في التلخيص(3/70):وإسناده حسن.


� -انظر:أحكام الوصية والميراث والوقف(107).


� -انظر:البحر الرائق(8/509).


� -هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم من أهل مصر،فقيه وأصولي حنفي ،كان عالما ومكثرا من التصنيف أخذ عن شرف الدين البلقيني وشهاب الدين الشلبي وغيرهما ،توفي سنة:970هـ .من تصانيفه :( البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ) .


ينظر في ترجمته:[ التعليقات السنية بحاشية الفوائد البهية ص 134 ، شذرات الذهب 8/358 الأعلام 3/104 ].


� -سورة الحجرات،الآية:13  .


� -هكذا في الأصل،ولعل اللام زائدة. انظر:الفتاوى الهندية(6/118).


� -البحر الرائق(8/509-510).وانظر:الاختيار شرح المختار للموصلي(3/210)،الفتاوى الهندية(6/118).


� -انظر:مختصر اختلاف العلماء[(5/17)/مسألة:2175]،المبسوط(27/157).


� -انظر:الكافي لابن عبد البر(2/1020).


� -انظر:عقد الجواهر الثمينة(3/1227).


� -انظر:المدونة(4/378).


� -سورة النساء،الآية:11  .


� -انظر:الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب(2/1011-1012).


� -انظر:البيان للعمراني(8/85).


� -انظر:مغني المحتاج للشربيني(3/82).


� -سورة الأعراف،الآية:26  .


� -سورة الإسراء،الآية:70  .


� -سورة الجاثية،الآية:16  .


� -المغني لابن قدامة(8/450).وانظر:شرح الزركشي(4/381)،الإنصاف(7/77).


(1)سورة الجن،الآية:1  .


(2)هو أبو الحسن الأشعري،واسمه:علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله( ،كان شافعيا ثم صار مالكيا،يقال عنه إنه كان في بداية حياته معتزليا ثم ترك الاعتزال وأسس العقيدة الأشعرية ثم رجع بعد ذلك إلى مذهب السلف الذي ألف فيه الإبانة عن أصول الديانة،توفي سنة:334هـ .


انظر: ترتيب المدارك(5/24-30)،سير أعلام النبلاء(15/85-90).


(3)جمعه في التفسير في خمسمائة مجلد.  انظر: مع القاضي أبي بكر،لسعيد أعراب(ص:225).


(4)رجعت إلى كتابه المطبوع:المحصول في أصول الفقه في مبحث الاستثناء،ولم أجد ما أوعز إليه،ولعله في كتابه الآخر:الوصول إلى معرفة الأصول،وهو مخطوط لم ير النور بعد.


(5)انظر:أحكام القرآن(4/286).


(6)أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره(1/543)،وابن أبي حاتم في التفسير[(1/84)رقم:362]،والطبري أيضا في تاريخه(1/95)،وابن الأنباري في الأضداد(336) من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عنه.


(7)عزاه المحقق الشيخ:عبد الله بن عبد المحسن التركي إلى تفسير ابن أبي حاتم،ولم أجده. انظر: التفسير لابن أبي حاتم[(1/84)رقم:362].


(1)سورة الأنعام،الآية:44  .    


(2)انظر:ديوانه(1/31)،الكامل(1/352)،الخصائص(1/360).


رسم مَكرِس ومَكرَس:بعرت فيه الإبل وبولت،فركب بعضه بعضا.


انظر:تاج العروس(ك ر س)،اللسان(بلس-كرس)


(3)في ديوانه: مجموعة أشعار العرب(ص:67).


قلت:والعجب من محقق كتاب الدر المصون،حين ادعى أنه لم يهتد إلى قائله،وهو موجود في تفسير ابن          جرير(1/544).


(4)انظر:معجم مقاييس اللغة(1/299-300)،اللسان(6/29)مادة:(بلس)،القاموس المحيط(2/201).   وانظر:تفسير الطبري(1/544).


(5)في زاد المسير(1/65).


(6) انظر:مجاز القرآن(38).


(7) هو إبراهيم بن محمد بن سهيل ، أبو إسحاق النحوي اللغوي المفسر ،أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه ، وقال ابن خلكان :كان من أهل العلم والأدب والدين المتين،أخذ الأدب عن المبرد وثعلب ،وكان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب؛فنسب إليه،واختص بصحبة عبد الله بن سليمان ،وعلم ولده القاسم الأدب ،ولما استوزر القاسم أفاد بطريقه مالا جزيلا.توفي سنة:311هـ .


من تصانيفه :معاني القران ،والاشتقاق، وخلق الإنسان ،و ((والأمالي .


ينظر في ترجمته:[ وفيات الأعيان 1/31  وشذرات الذهب 2/59 والأعلام 8/33 ومعجم المؤلفين 1/33 ].


(1)انظر:تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(23).


(2)زاد المسير(1/65).  وانظر: الكشف والبيان للثعلبي(1/180)،والجواهر الحسان(1/215).


(3)انظر:تفسيره(1/544-545).


(4)انظر:محاسن التأويل(2/103).


(5)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/294).


(1)انظر:المغني لابن قدامة(5/90).


(2)كالثعالبي في جواهره(1/215)،وصاحب الكشف والبيان(1/181)،والقرطبي في جامعه(1/294-295) ، والمصنف في كتابه(4/286).


(3)في تفسيره(1/545).


(4)في معالم التنزيل(1/82).


(5)في محاسن التأويل(2/103).


(6)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/294).


(7)انظر: معالم التنزيل(1/82).


(8)انظر:تفسير الطبري(1/543)،الجامع لأحكام القرآن(1/294)،تفسير ابن كثير(1/72).


(9)أخرجه الطبري في تاريخ الأمم والملوك(1/82)،والبيهقي في الشعب(144)من طريق زهير بن محمد عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمير عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس بنحوه.


قال الحويني-عن رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما-:وسنده جيد لولا ما ذكره من الاضطراب في رواية سماك عن عكرمة.


انظر:تفسير ابن كثير بتحقيقه(2/278-279).  وانظر:الجامع لأحكام القرآن(1/294-295).


(10)هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، نسبته إلى بيع ماء الورد ، ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد، إمام في مذهب الشافعي ، كان حافظا له ، وهو أول من لقب بـ ( أقضى القضاة ) في عهد القائم بأمر الله العباسي ، وكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء ، وملوك بغداد اتهم بالميل إلى الاعتزال . توفي في بغداد سنة:445هـ .


 من تصانيفه: الحاوي في الفقه ،والأحكام السلطانية ،وأدب الدنيا والدين ، و قانون الوزارة .


ينظر في ترجمته:[ طبقات الشافعية 3/303- 314 ، الشذرات 3/85 ، والأعلام للزركلي 5/146 ].


(1)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/294-295).


(2)المصدر السابق.


(3)قال الحويني:وسنده ضعيف لانقطاعه(1/277). وانظر:تحقيق شاكر لتفسير الطبري(1/502-509).


قال ابن كثير(3/314):وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها،والله أعلم بحال كثير منها،ومنها ما قد يقطع كذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا،وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلوا من تبدي وزيادة ونقصان.اهـ


قلت:وهو كلام نفيس يدل على حصافة القائل،ودقة ناظر،وهو دليل على تضعيف ما سبق من آثار وقصص.


(4)سبقت هذه الرواية.


(5)انظر:تفسير ابن كثير(3/314)،الجامع لأحكام القرآن(1/295).


(6)سورة الصافات،الآية:158  .


(7)هو ميمون بن قيس ثم ابن جندل الأسدي الشاعر المشهور. انظر:تهذيب الأسماء واللغات(2/550). 


(8)انظر: الجامع لأحكام القرآن(1/294-295).


(1)سورة البقرة،الآية:34  .


(2)انظر:معالم التنزيل للبغوي(1/82).


(3)أخرجه أبو الشيخ في العظمة(1156)من طريق ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن،وابن جرير في تفسيره(1/545).


قال ابن كثير(3/313):بإسناد صحيح.  وانظر: تفسيره(1/72).


(4)انظر: الكشاف(2/699).


(5)انظر:محاسن التأويل(2/103).


(6)انظر:الفواكه(1/85).


(7)سورة النساء،الآية:157  .


(8)سورة المائدة،الآية:3  .


(9)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/294-295).


(10)سورة الكهف،الآية:50  .


(1)محاسن التأويل(2/103). وانظر:أحكام من القرآن لا بن عثيمين(ص:163).


(2)فهو أصل الجن،كما أن آدم أصل الإنس.


(3)أخرجه مسلم[ك/الزهد والرقائق،باب في أحاديث متفرقة(18/123)] عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.


(4)انظر:أحكام من القرآن(163).


(5)محاسن التأويل(1/103).


(6)المصدر السابق.


(7)سورة التحريم،الآية:6  .


(8)الجامع لأحكام القرآن(1/294-295).


(9)انظر:تفسير ابن كثير01/72)،الجامع لأحكام القرآن(1/294).


(10)انظر: الجامع(1/295)،معالم التنزيل(1/82)،تفسير الطبري(1/544).


(9)الجامع لأحكام القرآن(1/295).


(1)المصدر السابق.


(2)انظر:تفسير الطبري(1/544).


(1)انظر:المعالم(1/82).


(2)انظر:معنى هذا الكلام في الكشاف(2/699).وانظر:محاسن التأويل(2/103).


(3)انظر:أحكام من القرآن(ص:163-164).


(4)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/295).


(5)سورة الكهف،الآية:50  .


(2) هو عياض أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي العالم العلامة سبتي الدار والميلاد أندلسي الأصل،كان عالم وقته في الحديث وعلومه،عالما بالتفسير وجميع علومه،فقيها أصوليا نحويا لغويا،حافظا لمذهب مالك،توفي سنة:544هـ .


من مصنفاته:إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم،وكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى،وغيرها.


ينظر في ترجمته:[ الديباج 2/46-51 ].


(3)انظر:الشفا(858).


(4)انظر:مجموع الفتاوى(4/346). وانظر:تفسيرات ابن تيمية(59)من إعداد:إقبال أحمد الأعظمي.


(5)سورة ص،الآية:76  .


(6)انظر:تفسير ابن كثير(3/313).


(2)انظر:تفسير سورة الكهف لابن عثيمين(91).


(3)أعني: شيخ الإسلام وابن كثير.


(4)أحكام من القرآن لابن عثيمين(163).


� - أخرجه مسلم في صحيحه[(4/1756)رقم:2236]،وأبو داود في سننه[(4/365)رقم:5257]،وابن حبان في صحيحه[(12/454)رقم:5637].


� - انظر:الموطأ[(2/976)رقم:1761].


� - أخرجه مسلم في صحيحه[(4/1756)رقم:2236].


� - أخرجه مسلم في الصحيح[(4/1757)رقم:2236].


� - أخرجه أبو داود في سننه[(4/366)رقم:5260]،والترمذي في سننه[(4/78)رقم:1485]،والنسائي في عمل اليوم والليلة[(1/537)رقم:968]،والبيهقي في الكبرى[(6/241)رقم:10804]،والطبراني في الكبير [(7/79)رقم:6429].


قال الترمذي:هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى.


قلت:والحديث ضعفه الألباني. انظر:ضعيف سنن الترمذي(173برقم:252)،ضعيف سنن أبي داود(518برقم:1126)،ضعيف الجامع الصغير(590)،سير أعلام النبلاء(8/344).


� - الشعف:شدة الفزع حتى يذهب بالقلب.


  ينظر:لسان العرب(9/177).


� - أخرجه البخاري[(4/1879)رقم:4647]،ومسلم في الصحيح(2234)و(2235)من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود به.


� - سورة المرسلات،الآية:1  .


� - قال ابن عبد البر في التمهيد(16/28):أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحارى صغارا كن أو كبارا،أي نوع كن من الحيات.


� - سيأتي ذكر بعضها.


� - سبق.


� - انظر:أحكام القرآن(4/289-291).


� - انظر:مختار الصحاح(1/70).


� - قال الجوهري:وإنما دخلته الياء،لأنه واحد من جنس،مثل:بطة ودجاجة.  انظر: اللسان(14/220).


� - انظر:مختار الصحاح(1/70)،اللسان(14/220).


� - قال ابن منظور:اشتقاقه من الحياة في قول بعضهم،قال سيبويه:والدليل على ذلك قول العرب في الإضافة إلى حية بن بهدلة:حيوي،فلو كان من الواوي لكان حووي.   انظر:اللسان(14/220).


� - قال الأزهري:والعرب تذكر الحية وتؤنثها،فإذا قالوا:الحيُّوت،عنوا الحية الذكر؛وأنشد الأصمعي:


                          ويأكل الحية والحيّوتا        ويدمق الأغفال والتابوتا 


                                       ويخنق العجوز أو تموتا


  انظر: اللسان(14/220).     


� - أخرجه أحمد في المسند[(1/394)رقم:4746]،وأبو يعلى في مسنده[(9/221)رقم:5320]،والطبراني في الكبير[(10/106)رقم:10109]عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص به.


قال في مجمع الزوائد(4/46):رواه أحمد وأبو يعلى والبزار،ورجال البزار رجال الصحيح.


� - ذو الطفيتين:هو بضم الطاء المهمة وإسكان الفاء،قال العلماء:هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية،وأصل الطفية خوصة المقل ،وجمعها طفى،شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل.


انظر:شرح مسلم للنووي(14/230).


وقال أبو زرعة العراقي:وربما قيل لهذه الحية:طفية على معنى ذات طفية.


     قال الشاعر:كما تذل الطفى من رقية العقرب.  أي:ذوات الطفى.


وقال الخليل في ذي الطفيتين:هي حية لينة خبيثة،وقال الخطابي:هي شر الحيات فيما يقال.


انظر:النهاية لابن الأثير(3/130)،الغريب لابن سلام(1/55)،طلبة الطلبة(ط ف ي)،طرح التثريب (8/127 ) ، الترغيب والترهيب(3/383).


� - الأبتر:بالباء الموحدة والتاء المثناة من فوق،الأفعى،سميت بذلك لقصر ذنبها،وقال النضر بن شميل في الأبتر:إنه صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب،لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.


وقال الخطابي:البتر شرار الحيات.  انظر:الغريب لابن سلام(1/56).


قال أبو العباس القرطبي:حكى أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المسمى بكشف المشكل لما في الصحيحين:أن بعراق العجم أنواعا من الحيات يهلك الرائي لها بنفس رؤيتها،ومنها ما يهلك المرور على طريقها.


انظر:طرح التثريب(8/127)،شرح مسلم للنووي(14/230)،المنتقى للباجي(7/300-301).


� - أخرجه أحمد في المسند[(6/49)رقم:24265] عن سائبة عن عائشة رضي الله عنها.


وأخرجه ابن ماجة في سننه[(2/1169)رقم:3535]،وابن حبان في صحيحه(12/455)رقم:5638]،والطبراني في الكبير[(12/310)رقم:13205]عن سالم عن أبيه به.إلا أن ابن ماجة أخرجه دون قوله:(فمن وجد ذا الطفيتين..)


� - أخرجه أحمد في مسنده[(2/432)رقم:9586]،وأبو داود في سننه[(4/363)رقم:5248]،وابن حبان في صحيحه[(12/461)رقم:5644[،والحميدي في المسند[(2/489)رقم:1156]من طرق عن أبي هريرة(.


قال الهيثمي في المجمع(4/47):وفيه عبد الله بن محمد بن عجلان،وهو ضعيف.


� - انظر: مشكل الآثار للطحاوي(4/375).


� - قال النووي:فيه تأويلان-ذكرهما الخطابي وآخرون-:


أحدهما:معناه:يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه،لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان،ويؤيد هذا الرواية الأخرى في مسلم:يخطفان البصر،والرواية الأخرى:يلتمعان البصر.


والثاني:أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش.


قال: والأول أصح وأشهر.  انظر:شرح مسلم(14/230)،والنهاية في غريب الحديث(4/270).


� - معناه:أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا.  انظر:شرح مسلم(14/230).


� - أبو لبابة: بفتح اللام بعدها باء موحدة ثم ألف ثم باء موحدة أيضا،هو:ابن عبد المنذر الأنصاري،واختلف في اسمه،فقيل:بشير،وقيل:رفاعة،وقيل:غير ذلك،وهو أحد النقباء ليلة العقبة،ومنهم من أطلق أنه بدري،ومنهم من قال:خرج إليها فرده رسول الله(،قيل من الروحاء،وأمّره على المدينة،وضرب له بسهمه وأجره.


قال ابن عبد البر:مات في خلافة علي (،وقال غيره:مات بعد الخمسين.


انظر:مشاهير علماء الأمصار لابن حبان(1/17)،الاستيعاب(4/1740)،الإصابة(7/349).


� - قال العراقي في طرح التثريب(8/130):لا يضر الشك في المخبر لابن عمر،هل هو أبو لبابة أو زيد بن الخطاب،لأنهما صحابيان معروفان،وإذا دار الخبر بين ثقتين،فهو مقبول،وقد عرفت أن في صحيح البخاري الجزم بأنهما حدثاه بذلك،ومع هذه الرواية زيادة علم،فيجب الأخذ بها،ورجح جماعة أنه عن أبي لبابة.


� - هو أخو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لأبيه،وكان أسن منه،وأسلم قبله،وشهد المشاهد كلها،واستشهد باليمامة في خلافة الصديق سنة اثنتي عشرة من الهجرة،وحزن عليه حزنا شديدا.


انظر:الاستيعاب لابن عبد البر(2/550)،الإصابة(2/604)،سير أعلام النبلاء(1/297-298).


� - أخرجه أحمد في المسند[(2/9)رقم:4557]،ومسلم في صحيحه[(4/1752)رقم:2233]عن الزهري عن سالم عن أبيه به.


� - أخرجه البخاري في صحيحه[(3/1201)رقم:3123]،ومسلم في صحيحه[(4/1753)رقم:2233]عن الزهري عن سالم به.


� - أخرجه البخاري[(3/1204)رقم:3135]،ومسلم[(4/1753)رقم:2233]عن جرير بن حازم عن نافع أن أبا لبابة حدثه...فذكره.


� - الجنان:بكسر الجيم وتشديد النون؛جمع جان،وهي الحية الصغيرة،وقيل:الرقيقة الخفيفة،وقي:الدقيقة البيضاء.


انظر: فتح الباري(6/496)،النهاية (1/308)،شرح مسلم للنووي(14/233).


� -أخرجه مالك في الموطأ[(2/975)رقم:1759]. 


� -أخرجه أبو داود في السنن[(4/364)رقم:5254و5255]عن أسامة بن زيد عن نافع به. 


� -انظر:مشكل الآثار للطحاوي(4/378). 


� -سبق بنحوه. 


� -سبق. 


� -أخرجه مسلم[(2/856)رقم:1198] من حديث عائشة رضي الله عنها،وأخرجه البخاري عنها أيضا [(3/1204) رقم :3136] من غير ذكر الحية.. 


� -أخرجه ابن عبد البر في التمهيد(16/25).قلت:وفيه عنعنة أبي الزبير.


� -انظر: التمهيد(16/23-25). 


� -قال ابن نافع:لا تنذر الحيات إلا بالمدينة خاصة على ظاهر الحديث. انظر:المنتقى للباجي(7/300). 


� -قال السيوطي في الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(5/254):قال المازري والقاضي:لا تقتل حيات مدينة النبي( إلا بإنذار،فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها،أما في جميع الأرض والبيوت والدور،فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث في الأمر بقتلها.                                                                                    


قال السيوطي:وهذا هو المختار عندي.


� -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى[(6/241)رقم:10806]بهذا اللفظ،وهو في الصحيح بلفظ مقارب. 


� -أخرجه الطبراني في الكبير[(6/183)رقم:5935]،عن أبي حازم عن سهل بن سعد به.


قال في مجمع الزوائد(4/48):ورجاله رجال الصحيح. 


� -انظر: التمهيد(16/26). 


� -المصدر السابق(16/27). 


� -سبق. 


� -قال القرطبي في الجامع(1/318):وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإذن مرة واحدة،والحديث يرده،والله أعلم. 


� -انظر:طرح التثريب(8/127). 


� -انظر:التمهيد(16/27). 


� -انظر:طرح التثريب(8/127). 


� -قال المنذري في الترغيب والترهيب(3/384):ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر. 


� -روى أبو داود في سننه[(4/366)رقم:5261]عن عبد الله بن مسعود( أنه قال:اقتلوا الحيات كلها إلا الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. قال المنذري:هذا منقطع؛إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. انظر:عون المعبود(14/114).


قال ابن عبد البر في التمهيد(16/30):وهذا قول غريب حسن.


وقال أبو داود:فقال لي إنسان:الجان لا ينعرج في مشيته،فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله.


� -أخرجه أبو داود في السنن[(4/364)رقم:5253]عن مالك عن نافع عن أبي لبابة. 


� -سبق. 


� -انظر:التمهيد(16/28)،طرح التثريب(8/127). 


� -انظر:التمهيد(16/28). 


� -انظر:الفتح(6/349).


� -انظر: المنتقى(7/300). 


� -انظر:الجامع في أحكام القرآن(1/315). 


� -انظر:غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب(2/71). 


� -بل ذهب بعض أهل العلم إلى ادعاء النسخ؛كالإمام الطحاوي،حيث قال:ففي هذه الأحاديث نهي رسول الله(عن قتل ذوات البيوت بعد أن كان أمر بقتل الحيات كلها،فكان ذلك أولى من الأحاديث الأول،لأن فيها نسخ بعض ما في الأحاديث الأول.   انظر:مشكل الآثار(4/377). 


� -انظر:فتح الباري(6/489). 


� -انظر:نيل الأوطار(8/297). 


� -قال العراقي:للنهي عن ذوات البيوت شرطان:


أحدهما:أن يكون ذلك قبل الإنذار.


والثاني:أن لا يكون ذا طفيتين ولا أبتر ،فما كان بهذه الصفة يقتل،ولو كان من ذوات البيوت بغير إنذار.


وقد دل على ذلك الأحاديث الصحيحة ..وإنما تتم فائدة الحديث إذا جمعت طرقه،وقد اجتمع هذان القيدان من طرقه،ولهذا صوب ابن عبد البر هذا القول،وهذا أولى الأقوال بالحق لما بيناه. انظر:طرح التثريب(8/131).


� -انظر:الجامع للقرطبي(1/317).


� -انظر:عون المعبود(14/110). 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(1/317).


� -سبق كلامه.


� -أخرجه مسلم في صحيحه [ك/قتل الحيات وغيرها(1/235)].


� -انظر:الجامع(1/317). 


� -انظر:شرح مسلم للنووي(14/230)،طرح التثريب(8/131).


� -انظر:الجامع(1/318). 


� - هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ، أبو زرعة ولي الدين،المعروف بابن العراقي كردي الأصل ، ولد بالقاهرة سنة:762هـ، وتوفى بها سنة:826هـ، من أئمة الشافعية بالديار المصرية في عصره، كان عالما فاضلا صاحب التصانيف في الأصول والفروع ،ارتحل إلى دمشق ومكة والمدينة ،تدرب بوالده في الحديث وفنونه وتفقه بالأبناسي.


من تصانيفه:البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح ،وأخبار المدلسين. 


ينظر في ترجمته:[ الضوء اللامع 1/336 ، والبدر الطالع 1/72 ،والأعلام للزركلي 1/144 ].


� -انظر:طرح التثريب(8/131). 


� -سورة الأعراف،الآية:128  . 


� -سورة الجن،الآية:18  . 


� -سورة البقرة،الآية:125  . 


� -سورة الحج،الآية:26  . 


� -أخرجه الشيخان(البخاري[(1/128)رقم:328]،ومسلم[(1/370)رقم:521]عن جابر بن عبد الله الأنصاري. 


� -متفق عليه من حديث أبي هريرة،واللفظ للبخاري(أخرجه البخاري [(1/398) رقم :1133] ، ومسلم [(  2/1012)رقم:1394]. 


� -سيأتي تخريجه.


� -انظر:أحكام القرآن(4/292-293).


� -حكاه النووي عن القاضي عياض.  انظر:شرح مسلم(9/163).


� -ممن نقل عنه ذلك:


السبكي في فتاويه(1/279)،والنووي في شرح مسلم(9/163)،وابن مفلح في الفروع(3/492)،والمرداوي في الإنصاف(3/562)،وزكريا الأنصاري في أسنى المطالب(1/474).


قال الشيخ السمهودي في تاريخ المدينة:نقل عياض وقبله أبو الوليد الباجي وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة على الكعبة؛بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من العرش.


وانظر:مواهب الجليل لحطاب(3/344).


� -انظر:طرح التثريب لأبي زرعة العراقي(6/46). 


� -قال حطاب في مواهب الجليل(3/344):والمدينة أفضل ثم مكة،هذا هو المشهور.


وقال في الفواكه الدواني(1/422):ووافقه على هذا أكثر أهل المدينة.


وانظر:شرح الخرشي(3/107)،التمهيد(2/287)،المنتقى(7/197)،الفروق للقرافي(2/79)،نيل الأوطار(5/31)، 


� -قال في الإنصاف(3/562):وعنه المدينة أفضل؛اختاره ابن حامد وغيره. 


وانظر:الفروع(3/490).


� -أخرجه مسلم في صحيحه[(2/1010)رقم:1390]عن عبد الله بن زيد المازني به. 


� -انظر:التمهيد(2/287). 


� -متفق عليه من حديث أبي هريرة(البخاري[(2/663)رقم:1777]،ومسلم[(1/131)رقم:147]. 


� -انظر:المنتقى للباجي(7/197). 


� -متفق عليه(البخاري[(2/662)رقم:1772]،ومسلم[(2/1006)رقم:1382]من حديث أبي هريرة. 


� -انظر:المنتقى(7/197). 


� -رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها،واللفظ للبخاري .(البخاري(5/2149) رقم:5353) ، ومسلم (2/1003)رقم:1376). 


� -انظر: المنتقى(7/197). 


� - أخرجه الطبراني في الكبير[(4/288)رقم:4450]عن رافع بن خديج،وذكر فيه قصة.


قال في المجمع(3/299):وفيه محمد بن عبد الرحمن بن الرداد،وهو مجمع على ضعفه،وقال الذهبي في الميزان (6/232 -233):قال أبو حاتم:ليس بالقوي،وقال الأزدي:لا يكتب حديثه.


وقال الذهبي عن الحديث:ليس هو بصحيح،وقد صح في مكة خلافه.  وانظر:لسان الميزان(5/249).


� -أخرجه الحاكم في المستدرك[(3/4)رقم:4261]من حديث أبي هريرة(.


قلت:وفيه سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري،قال ابن عدي:وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.


قال الذهبي:لأن الكل عن أخيه عبد الله،وعبد الله ساقط بمرة. انظر:الميزان(3/179).


� -أخرجه مالك في الموطأ[(1/307)رقم:988]مع تنوير الحوالك للسيوطي.


� -الضمير يعود على المدينة. 


� -أخرجه الديلمي في الفردوس(4/95)رقم:6298)عن أبي هريرة؛بلفظ:ما على الأرض بقعة أحب من أن يكون قبري بها من مقبرة المدينة.


� -أخرجه مالك في الموطأ[(2/462)،رقم:989].


� -أخرجه البخاري[(2/668)رقم:1791] عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر(.


� -انظر:رسالة السيوطي الحجج المبينة(42).


� -انظر:المنتقى(7/197).


� -سبق.


� -انظر:التمهيد(2/287).


� -أخرجه أحمد في المسند(3/433)،والبخاري في صحيحه(3/1187)رقم:3078)من حديث سهل بن سعد الساعدي(.


� -قال ابن عبد البر:وهذا لا دليل فيه على ما ذهبوا إليه،لأنه إنما أراد به ذم الدنيا والزهد فيها والترغيب في الآخرة،فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها،وأراد بذكر السوط-والله أعلم-التقليل لا أنه أراد موضع السوط بعينه،بل موضع نصف سوط وربع سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية.   انظر:التمهيد(2/287).


� -انظر:مواهب الجليل(3/345).


� -انظر:الفواكه الدواني(1/422).


� -قال ابن عبد البر:ولا حجة لهم في شيء مما ذهبوا إليه،ولا يجوز تفضيل شيء من البقاع على شيء إلا بخبر يجب التسليم له.       انظر:التمهيد(2/288).


� -وهم الجمهور.


� -انظر:قال في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن شين زاده(1/312):مكة أفضل من المدينة عند علمائنا.        وانظر:فيض القدير(6/264)،رد المحتار على الدر المختار(2/626).


� -قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى(2/118-119):ومكة هي الأفضل عند إمامنا الشافعي (وأكثر العلماء للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك التي لا تقبل التأويل عند من أُلْهم رشده كما صرح به بعض أئمة المالكية.   وانظر:أسنى المطالب(1/474).


� -قال في الإنصاف(3/562):مكة أفضل من المدينة على الصحيح من المذهب،وعليه الأصحاب،ونصره القاضي وأصحابه وغيرهم.      وانظر:الفروع لابن مفلح(3/489)،كشاف القناع(2/472)،مطالب أولي النهى(2/382).


� -قال في المسائل الملقوطة:وقال ابن وهب وابن حبيب:مكة أفضل.  انظر:مواهب الجليل(3/345).


� -انظر:رسالة السيوطي المسماة:الحجج المبيّنة في التفضيل بين مكة والمدينة(37-38).


� -انظر:المحلى لابن حزم(7/209).


� -الحزورة بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء،وهو في اللغة:الرابية الصغيرة،وجمعها حزاور،وقال الدارقطني:كذا صوابه،والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو؛وهو تصحيف،وكانت الحزورة سوق مكة،وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه.


  ينظر:معجم البلدان(2/255).


� -أخرجه أحمد(4/305)،والنسائي في الكبرى[(2/479)رقم:4252]،وابن ماجة (2/1037) رقم:3108] ، والترمذي[(5/722)رقم:3925]،وقال:حسن صحيح.


قال ابن مفلح في الفروع(3/490):وهو كما قال.                                                          


وقال ابن حجر في الفتح(3/68):وصححه ابن خزيمة وابن حبان.


قلت:انظر:صحيح ابن حبان[(9/22)رقم:3708]،وقال البكري في معجم ما استعجم(2/444):وهذا من الأحاديث الصحاح التي خرجها الدارقطني،وذكر أن البخاري ومسلما أغفلا تخريجه في كتابيهما على ما شرطاه،وهذا الحديث من أقوى ما يحتج به الشافعي في تفضيل مكة على المدينة.


� -أخرجه الترمذي[(5/722)رقم:3926]وقال:هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.


� -أخرجه أحمد في المسند[(4/5)،وابن حبان في الصحيح[(4/499)رقم:1620] ،والبيهقي في الكبرى [(5 /  246)رقم :10058].


� -قال ابن مفلح:واحتج القاضي وابن البنا وابن عقيل وغيرهم بمضاعفة الصلاة فيه أكثر،قال القاضي:وهو نص ، لأنه أخبر أن العمل فيها أفضل.


وقال ابن عبد البر:وكيف يترك مثل هذا النص الثابت،ويمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه.


انظر:الفروع(3/490)،التمهيد(2/288).


� -سورة التوبة،الآية:28  .


� -أخرجه البخاري[(2/749)رقم:2022]،ومسلم[(2/991)رقم:1360]عن عبد الله بن زيد.


� -انظر:قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام(1/45-46)،ورسالة السيوطي الحجج المبينة(40).


� -انظر:التمهيد(6/34).


� -انظر:طرح التثريب(6/46).


� -انظر:التمهيد(6/23).


� -انظر:المجموع شرح المهذب للنووي(7/466).


� -انظر:طرح التثريب(6/47).


  قلت:وقد قام قسم الدراسات العليا بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-مشكورة- بتحقيق كتاب شرح جامع الترمذي للعراقي،وذلك بتوزيعه على عدة من الطلبة ضمن رسائل ماجستير.


� -سبق تخريجه.


� -انظر:طرح التثريب(6/47).


� -انظر:التمهيد(6/26).


� -انظر:رسالته(39-40).


� -انظر:طرح التثريب(6/47).


� -ذكره ابن عبد البر.  انظر:التمهيد(6/18).


� -انظر:التمهيد(6/18-19).


� -قال ابن بطال:مثل بعض أهل العلم بلسان العرب الاستثناء في هذا الحديث بمثال بين فيه معناه:فإذا قلت اليمن أفض من جميع البلاد بألف درجة إلا العراق جاز أن يكون العراق مساويا لليمن،وجاز أن يكون فاضلا وأن يكون مفضولا،فإذا كان مساويا،فقد علم فضله،وإن كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم مقدار المفاضلة بينهما إلا بدليل على عدة درجات إما زائدة على ذلك أو ناقصة عنه.


قال أبو زرعة:هذا كلام فيه إنصاف بخلاف كلام ابن نافع،وقد قام الدليل على أن المسجد الحرام فاضل بمائة درجة.


انظر:طرح التثريب(6/47).


� -أخرجه ابن عبد البر في التمهيد(6/22)من طريق سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر.


� -قال ابن عبد البر:فهذا حديث سليمان بن عتيق محتمل للتأويل،لأن قوله:فضله عليه؛يحتمل وجهين،إلا أنه قد جاء عن عبد الله ابن الزبير نصا من نقل الثقات خلاف ما تأولوه عليه،على أنه لم يتابع فيه سليمان بن عتيق على ذكر عمر،وهو مما أخطأ فيه عندهم سليمان بن عتيق،وانفرد به،وما انفرد به فلا حجة فيه،وإنما الحديث محفوظ عن ابن الزبير.   انظر: التمهيد(6/22).


� -انظر:التمهيد(6/19).


� -انظر:المصدر السابق(6/20-21).


� -انظر:الفروع(3/490).


� -هو إبراهيم بن محمد بن عبد البر بن محمد بن مفلح برهان الديـن أبو إسحـاق من أهل قريـة ( رامين)  من أعمال نابلس ،دمشقي المنشأ والوفاة ،فقيه وأصولي حنبلي.توفي سنة:844هـ .


 من تصانيفه:( المبدع ) وهو شرح للمقنع .


ينظر في ترجمته:[ الضوء اللامع 1/152 ، شذرات الذهب 7/338 ، ومعجم المؤلفين 1/100 ].


� -المصدر السابق.


� -سبق تخريجه،وهو ضعيف.


� -المصدر السابق.


� - هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الشافعي،أبو محمد،ولقبه عزالدين،مغربي الأصل،ولد بدمشق سنة:577هـ،انتهت إليه رئاسة الشافعية وقصد بالفتوى من الآفاق ،وعرف بمواقفه الشجاعة مع السلاطين،من مؤلفاته:مختصر تفسير الماوردي،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،توفي سنة:660هـ .


انظر:طبقات الشافعية لابن السبكي(8/209)،البداية والنهاية(13/235)،شذرات الذهب(5/301).


� -سورة سبأ،الآية:15  .


� -انظر:قواعد الأحكام(1/46).


� -انظر:الفروع(3/490).


� -سبق بمعناه.


� -انظر:الفروق للقرافي(2/79).


� -انظر:فتاوى السبكي(1/279).


� -انظر:المجموع(8/470).


� -انظر:نقله عنه ابن مفلح.  انظر:الفروع(3/491).


� -المصدر السابق.     وانظر:الإنصاف(3/562)،مطالب أولي النهى(2/382).


� -التمهيد(2/290).    وانظر:فتح الباري(3/68).


� -انظر:نيل الأوطار(5/31-32).


� -انظر:المحلى(7/201).


� -انظر:المجموع(7/466).


� -نقله عنه القرافي في الفروق(2/79).


� -انظر:نيل الأوطار(5/32-33).


� -سورة المزمل،الآية:5  . 


� -سورة الحج،الآية:78  . 


� -أخرجه أحمد في المسند(6/118)،والبيهقي في الدلائل(7/53)من حديث عائشة.قال الهيثمي في المجمع (8/257):ورجاله رجال الصحيح.


� -انظر:أحكام القرآن(4/300). 


� -أخرجه البخاري[(1/4)رقم:2]،ومسلم(2333)عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 


� -الجرّان:باطن العنق.   انظر:النهاية(1/263)،اللسان(13/86).


� -أخرجه الطبري(29/127)،وقال ابن كثير(5/151):وهذا مرسل.


� -قال ابن كثير(5/151):تفرد به أحمد.


  وقال الألباني في السلسة الضعيفة[(6/279)،رقم:2778]:ضعيف.


� -أخرجه الطبري بسنده(29/127)عن سعيد عن قتادة قوله:ثقيل والله فرائضه وحدوده.


� -الجامع لأحكام القرآن(19/38).  وانظر:جامع البيان(29/127)،زاد المسير(8/389).


� -أخرجه الطبري(29/127)عن ابن وهب عنه به.


� -انظر:تفسير الطبري(29/127)،الجامع لأحكام القرآن(19/38)،الدر المنثور(8/315-316)،تفسير عبد الرزاق الصنعاني(3/324).


� -انظر:زاد المسير(8/389).


� -انظر:التفسير(2/1145).


� -انظر:تفسيره(4/290).  وانظر:تفسير البغوي(4/408)،فتح القدير(5/315)،الجامع لأحكـام            القرآن (19/38).


� -انظر:زاد المسير(8/389).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(19/38).


� -المصدر السابق.


� -جواهر الحسان(4/352-353).


� -انظر:تفسيره(9/50).


� -والقول لأبي السعود.


� -انظر:تفسير أبي السعود(9/50).


� -انظر:جامع البيان(29/128).


� -انظر:تفسير ابن كثير(5/151).


� -سورة المزمل،الآية:6  .


� -قال الألوسي:ناشئة جمع ناشئ،فكأنه أراد النفوس الناشئة أي القائمة،ووجه الإفراد ظاهر،والإضافة إما بمعنى في أو على،نحو:سيد غضبي،وهذا أبلغ.


� - البيت لنُصَيب،وقد كان نصيب عبدا أسود لبنى كعب بن ضمرة،وكان شاعرا مفلقا ،ولشعره ديباجة،ولما سئل عنه جرير قال:هو أشعر أهل جلدته،ولا يقال أشعر أهل بلدته،وقد يقال لمثله هو أشعر الناس وإن كان فيهم من هو أشعر منه،وكان لنصيب بنات نفض عليهن من لونه؛فهن يشبهنه في الأدمة والدمامة،وكان يحبهن جدا،وفيهن يقول:


    ولـولا أن يقال صبا نصيب ... لقلت بنفسيَ النشأ الصغار


   بنفسى كل مهضوم حشاها ... إذا ظلمت فليس لها انتصار  


وكان يربأ بهن عن العجم ولا يرغب فيهن العرب فبقين معنسات،وصرن مثلا للبنت يضن بها أبوها فلا يرضى من يخطبها ولا يرغب فيها من يرضاه لها.


  والنشأ:الجواري الصغار.


  ينظر:ثمار القلوب،في المضاف والمنسوب للثعالبي،ص(222)،لسان العرب(1/170)،غريب الحديث للخطابي(1/539).


� -انظر:أحكام القرآن(4/301).


� -سورة الزخرف،الآية:18  .


� -الجامع لأحكام القرآن(19/39). وانظر:تفسير البغوي(4/408)،فتح القدير(5/316).


� -انظر:اللسان(1/172).


� -انظر:مختار الصحاح(1/274).


� -قال الألوسي:وسبب ذلك أن الإضافة إلى الليل في قولهم:قيام الليل،تفهم القيام من النوم فيه،أو القيام وقت النوم لمن قام الليل كله.   انظر:روح المعاني(29/105).


� -أخرجه ابن جرير الطبري(29/128)بسنده عن ابن أبي مليكة عنه.


� -انظر:تفسير القرطبي(19/40).


� -انظر:زاد المسير(8/390-391).


� -أخرجه ابن جرير(29/128)بسنده عن ابن أبي مليكة.


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/436).


� -أخرج الطبري (29/128)بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس:إن ناشئة الليل قال بلسان الحبشة:إذا قام الرجل من الليل،قالوا نشأ.


� -انظر:زاد المسير(8/391)،الدر المنثور(8/317).


� -انظر:الجامع لقرطبي(19/40).


� -انظر:الدر المنثور(8/317).


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/40)،الدر المنثور(8/317)


� -انظر:تفسير مجاهد(2/699)،تفسير النسفي(4/290).


� -انظر:تفسير روح المعاني للألوسي(29/105).


� -انظر:تفسير البغوي(4/408).وانظر:تذكرة الأريب في تفسير الغريب(1/251).


� -انظر: تفسير مجاهد(2/699)،الجامع لأحكام القرآن(19/40).


� -انظر:زاد المسير(8/391).


� -انظر:تفسير القرطبي(19/40).


� -انظر:تفسير عبد الرزاق الصنعاني(3/325).


� -انظر:تفسير الطبري(29/129)،زاد المسير(8/391)،تفسير ابن كثير(4/436).


� -وهو مروي أيضا عن:سالم وأبي حازم ومحمد بن المنكدر.انظر:تفسير ابن كثير(4/436).


� -انظر:تفسير الطبري(29/129).


� -انظر:تفسير القرطبي(19/40)،زاد المسير(8/391).


� -انظر:تفسير البغوي(4/408)،أحكام القرآن للجصاص(3/468).


� -زاد المسير(8/390).وانظر:تفسير القرطبي(19/40).


� -انظر:مجموع الفتاوى(17/474).


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/436).


� -انظر:تفسير الطبري(29/128).


� -سورة المزمل،الآية:8  .


� - هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، أبو عبد الله البخاري ،حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول الله ( ، ولد في بخارى ،ونشأ يتيما وكان حاد الذكاء مبرزا في الحفظ، رحل في طلب الحديث وسمع نحو مائة ألف حديث،اختار مما صح منها وضمنها كتابه: الجامع الصحيح؛ الذي هو أوثق كتب الحديث ،وله أيضا: التاريخ  والضعفاء ،و الأدب المفرد.ولد سنة:194هـ ،وتوفي سنة:256هـ .


ينظر في ترجمته:[ الأعلام للزركلي 5/2580 وتذكرة الحفاظ 2/122 وتهذيب التهذيب 9/47 ،وتاريخ بغداد 2/4 – 36 ].


� -انظر:سورة البينة،الآية:5  .


� - شعف الجبال:رؤوسها.


  انظر:كتاب العين،للخليل بن أجمد(1/260).


� -قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ[(2/970)رقم:1744]،والبخاري(3/1201)رقم:3124]من حديث أبي سعيد الخدري ( .


� -انظر:أحكام القرآن(4/304-305).


� -انظر:مختار الصحاح(1/17).النهاية(1/94)قال ابن سلام في غريبه(4/91)وأصل التبتل القطع.


� -جاء في التعاريف المسمى:(التوقيف على مهمات التعاريف)للمناوي(1/144): وتبتل إلى العبادة تفرغ إليها،وانقطع إليها.


� -انظر:تفسير الطبري (29/132).


� -أخرجه ابن جرير(29/132)بسنده عن ابن عباس قال:أخلص له اخلصا وبمثله عن مجاهد. 


� -انظر:تفسير الطبري(29/133).ابن كثير(4/438).


� -انظر:تفسير الطبري(29/133)،تفسير عبد الرزاق(3/325).


� -قلت :وبه قال ابن عباس ومجاهد وصالح وعطية والضحاك،انظر:ابن كثير(4/438).


� -تفسير الطبري (29/133).الدرر المنثور(8/318).


� -سورة الشرح،الآية:7  .


� -انظر:ابن كثير (4/438).


� -انظر:تفسير مجاهد(2/700).


� -انظر: تفسير البغوي(4/409).


� -المصدر السابق.


� -انظر:تفسير الجواهر الحسان(4/353)،وتفسير البغوي(4/409).


� -انظر:تفسيره(2/1145)،تفسير النسفي(4/291)،وروح المعاني(29/106)،فتح القدير(5/317).


� -انظر:تفسيره(9/51).


� -سورة المزمل،الآية:10  .


� -انظر:أحكام القرآن(4/305).


� -انظر:لسان العرب(3/61)،معجم مقياس اللغة(5/424)الصحاح(ن س خ)


� -انظر:روضة الناظر(1/283)،مذكرة أصول الفقه(120-121).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(19/45)،الدر المنثور(8/318)،نواسخ القرآن(2/617)،والناسخ والمنسوخ للمقري(1/187)،الجواهر الحسان لثعالبي(4/354)،الكرمي في الناسخ والمنسوخ(1/216)،الناسخ والمنسوخ لابن حزم(1/62)،المصفى من علم الناسخ والمنسوخ(1/58)،الناسخ والمنسوخ(1/755).الواحدي في تفسيره (2/1145)،معالم التنزيل للبغوي(4/409).


� -انظر:تفسير الطبري(29/133).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(19/45).


�- هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية ، أبو الدرداء الأنصاري من بني الخزرج ،صحابي كان قبل البعثة تاجرا بالمدينة ،ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك ،ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،وهو أول قاضي بها ،قال ابن الجزري:كان من العلماء الحكماء ،وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي ( بلا خلاف، مات بالشام سنة:32هـ . له في كتب الحديث 179 حديثا .


ينظر في ترجمته:[ الاستيعاب 3/1227 ، والإصابة 3/45 وأسد الغابة 4/159 والأعلام 5/281 ].


� -المصدر السابق.


� -انظر:الدر المنثور(8/318).


� -انظر:نواسخ القرآن لابن الجوزي(2/617).


� -المصدر السابق.


� -في الناسخ والمنسوخ(1/187).


� -في الجواهر الحسان(4/354).


� -هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي ، محدث فقيه مؤرخ أديب وأخذ عن الشيخ محمد المرداوي وعن القاضي يحيى الحجاوي وغيرهما، وهو أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر، اشتغل بالإفتاء والتدريس والتحقيق والتصنيف.توفي سنة:1033هـ .


 من تصانيفه : غاية المنتهي في الجمع بين الإقناع والمنتهي ،و دليل الطالب ،و قائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن .


ينظر في ترجمته:[ خلاصة الأثر 4/358 والأعلام 8/88 ومعجم المؤلفين 12/218 ].


� -انظر:في الناسخ المنسوخ(1/216).


� -انظر:الناسخ والمنسوخ(1/62).


� -انظر:(1/58).


� -في الناسخ والمنسوخ(1/755).


� -في تفسيره(2/1145).


� -في معالم التنزيل(4/409).


� -انظر:فتح القدير(5/318).حيث قال:وهذا كان قبل الأمر بالقتال.


� -تفسير الجلالين(1/774).


� -روح المعاني(29/107).


� -زاد المسير(8/392).


� -سورة المزمل،الآية:20  .


� -سورة الإسراء،الآية:78  .


� -انظر أحكام القرآن(4/306-307).


� -سورة المزمل،الآيتان:3،2  .


� -سورة يوسف،الآية:68  .


� -سورة الأنعام،الآية:91  .


� -سبقت.


� -انظر تفسير الطبري(29/141).


� -سورة الإسراء،الآية:110  .


� -انظر: تفسير ابن كثير(4/439).


� -انظر:الجواهر الحسان(4/356).


� -المصدر السابق(4/356-357).


� -أخرجه أو داود في سننه[(1/444)رقم:1398]،وابن خزيمة في صحيحه[(2/181)،رقم:1144] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( .


 وأخرجه الطبراني في الأوسط[(7/344)رقم:7678] من حديث أبي سعيد الخدري ( .


  قال الألباني في صحيح أبي داود(1/263):صحيح.


� -سبقت.


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(19/53-54)،تفسير النسفي(4/292)،فتح القدير(5/321).


� -انظر:الجواهر الحسان(4/356).


� -سيأتي.


� -أخرجه البخاري(1142)ومسلم(776)عن أبي هريرة.


� -أخرجه البخاري(1386و7047)من حديث سمرة.


� -أخرجه البخاري(1144و3270)،ومسلم(774) عن ابن مسعود.


� -أخرجه البخاري(1152)،ومسلم(1159ح185) من حديث عبد الله بن عمرو.


� -أخرجه البخاري(1121)،ومسلم(2479) من حديث ابن عمر.


� -انظر:أحكام القرآن(4/307-308).


� -قلت:انظر:فتح الباري[(3/15)ك/التهجد،حيث قال:باب تحريض النبي( على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب].فبطل ادعاء القاضي-كما ترى-.


� -انظر:التمهيد(13/209)و(8/124-125).


� -انظر:سنن الترمذي[(2/319)رقم:457)]عن إسحاق بن إبراهيم.


� -انظر:فتح الباري(3/40).


� -تفسير ابن كثير(5/155).  وانظر:الجامع لأحكام القرآن(19/54).


� -أخرجه مسلم[نووي(6/25-27)ك/الصلاة،باب صلاة الليل]بنحوه.  وانظر:أحكام القرآن للجصاص(3/701).


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(3/701)،الناسخ والمنسوخ للكرمي(1/215)،الجامع لأحكام القرآن(19/34).


� -سورة طه،الآية:2،1  .


� -انظر:الناسخ والمنسوخ لكرمي(1/215).


� -سورة الإسراء،الآية:79  .


� -انظر:الناسخ والمنسوخ للنحاس(1/754).


� -انظر:أحكام القرآن للشافعي(1/55-56).


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/34).


� -انظر:الناسخ والمنسوخ للكرمي(1/215).


� -المصدر السابق. انظر:دقائق أولي النهى(1/247)،كشاف القناع(1/437)،مطالب أولي النهى(1/568).


� -أخرجه الطبري بسنده(29/141) عنه به،وذكره السيوطي في الدر المنثور(6/285).  وانظر:نواسخ القرآن(2/617).


� -انظر:الناسخ والمنسوخ للكرمي(1/215).


� -سبق ذكره. وانظر:نواسخ القرآن لابن الجوزي(2/616).


� -انظر:المجموع للنووي(3/535)،شرح مسلم للنووي(6/26-27)،سبل السلام(1/350)،دقائق أولي النهى(1/247)،كشاف القناع(1/437)،مطالب أولي النهى(1/568)،المحلى لابن حزم(2/5)،فتح القدير(5/322)،روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني(2/627-628).


� -انظر:أحكام القرآن له(1/55-56).


� -انظر:فتح القدير(5/322).


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(3/701)،الناسخ والمنسوخ للكرمي(1/214-215)،الناسخ والمنسوخ للنحاس(1/754)،نواسخ القرآن(2/614-617)،القراءة خلف الإمام للبيهقي(1/12).


� -انظر:تفسير الطبري(29/141).


� -انظر:التمهيد(8/125).


� -سبق.


� -انظر:الناسخ والمنسوخ له(1/215).


� -انظر:أحكام القرآن له(3/701).


� -انظر:التمهيد(13/209).


� -انظر:شرح مسلم(6/27)


� -وقال في المجموع(3/535):قيام الليل سنة مؤكدة،وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة،والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وغيرها أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى.


� -أخرجه البخاري في صحيحه[(2/951)رقم:2532]،ومسلم في صحيحه[(1/40)رقم:11]من حديث طلحة ابن عبيد الله ( .


� -انظر:فتح القدير(5/322).


� -انظر:الجامع(19/34).


� -سورة المدثر،الآية:4 . 


� -انظره في الآتي. 


� -سيأتي. 


� -انظر:ما سيأتي. 


� - أخرجه مالك في الموطأ(2/914)رقم:1631)،وأبو داود(4/59)رقم:4093)،والنسائي في الكبرى (5/490) رقم:9714)، وابن ماجه(2/1183)رقم:3573)،وابن حبان في صحيحه(12/265)رقم:545)،عن أبي سعيد الخدري به.


قال النووي في رياض الصالحين(2/512):رواه أبو داود بإسناد صحيح.


� -أخرجه البخاري(5/2181)رقم:5446)،ومسلم(3/1651)رقم:2085)عن ابن عمر به.


� -أخرجه البخاري(3665و5784)،وأبو داود(4085)من حديث ابن عمر. 


� -سورة البقرة،الآية:187  . 


� -انظر:أحكام القرآن(4/312-313). 


� -كالقرطبي .انظر الجامع لأحكام القرآن(19/62). 


� -المصدر السابق(19/62-63). 


� -انظر:تفسير الطبري(29/146)،معالم التنزيل للبغوي(4/413)،زاد المسير(8/401)،الجامع لأحكام القرآن(19/63).


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/63). 


� -قال ابن سلام في الغريب(2/254):يعني أنه حج وهو متدنس بالذنوب.  وانظر:الغريب للخطابي(1/613). 


� -أخرجه أبو داود في السنن(3/190)رقم:3114)،وابن حبان في صحيحه(16/307)رقم:7316)،والحاكم في المستدرك(1/490)رقم:1260)وصححه،عن أبي سعيد الخدري(،بلفظ:إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها.


قال المنذري في الترغيب والترهيب(4/205):في إسناده يحيى بن أيوب،وهو الغافقي المصري؛احتج به البخاري ومسلم وغيرهما.


� -قال المنذري في الترغيب(5/205):وقد قال كل من وقفت على كلامه من أهل اللغة:إن المراد بقوله: يبعث في ثيابه التي قبض فيها؛أي في أعماله.  وانظر:اللسان(1/246).


� -انظر:زاد المسير(8/401). 


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/63). 


� -انظر:معالم التنزيل(4/413). 


� - انظر:اللسان(1/246).


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/63). 


� -قال الواحدي في تفسيره(2/1148):أي لا تلبسها على معصية ولا على غدر،فإن الغادر والفاجر يسمى:دنس الثياب. 


� - الوجهان حكاهما القرطبي عن الماوردي . انظر:19/63).


� -انظر:الغريب للخطابي(1/613)،اللسان(15/209).


� -انظر:تذكرة الأريب في تفسير الغريب(1/254). 


� -انظر:معالم التنزيل(4/413)،الجامع للقرطبي(19/63). 


� -قال معمر:وقال قتادة:وهي كلمة عربية كانت العرب تقولها:طهر ثيابك ،أي:من الذنب. انظر:تفسير عبد الرزاق(3/327).


� -وهو مذهب ابن قتيبة.  انظر:زاد المسير(8/400). 


� -انظر:اللسان(4/506). 


� -البيت: لامرئ القيس .   انظر:اللسان(1/246).


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/63). 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(19/64).  


� -ليلى الأخيلية.   انظر:زاد المسير(8/400). 


� -انظر:اللسان(1/246). 


� -انظر:زاد المسير(8/400)،الجامع لأحكام القرآن(19/64).   


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/63). 


� -سورة البقرة،الآية:187  . 


� -حكاه القرطبي عن الماوردي. انظر: الجامع له(19/64) 


� -انظر:زاد المسير(8/401)،معالم التنزيل(4/413). 


� -هو أبو عبد الله محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني،سكن الكوفة ثم المدينة،حدث عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين،توفي سنة:108هـ.


ينظر في ترجمته:[ سير أعلام النبلاء 5/65 ،شذرات الذهب 1/136 ].


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/64). 


� -أخرجه البخاري(1/17)رقم:23)،ومسلم(4/1859)رقم:2390)عن أبي سعيد الخدري به. 


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/64-65). 


� -انظره فيما سبق. 


� -سبق. 


� -الجامع للقرطبي(19/65). وانظر:الدر المنثور(8/325-327).


ويوم السباسب:عيد للنصارى،ويسمونه:يوم السعانين.انظر:اللسان(1/460)،النهاية في غريب الحديث (2/334) ، الغريب لابن سلام(2/254)،الغريب للخطابي(1/670).


� -قال المناوي في التعاريف(1/226):محمول على تطهير الثوب. 


� -سبق. 


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/65). 


� -انظر:معالم التنزيل(4/413)،زاد المسير(8/401). 


� -قال في الجلالين(1/776):وثيابك فطهر عن النجاسة أو قصرها خلاف جر العرب ثيابهم،فربما أصابتها نجاسة.


وانظر:تفسير النسفي(4/294)،روح المعاني(29/117). 


� -انظر:زاد المسير(8/401). 


� -انظر:معالم التنزيل(4/413). 


� -يقول الجصاص(3/704):يدل على وجوب تطهير الثياب من النجاسات للصلاة،وأنه لا تجوز الصلاة في الثوب النجس،لأن تطهيرها لا يجب إلا للصلاة.


قلت:وله رد في غاية الجمال على من قصر المعنى على المراد المعنوي من تطهير القلب والنفس والخلق.فانظره هناك:أحكام القرآن(3/704-705).


وقال ابن نجيم في البحر الرائق(1/281):وهو قول الفقهاء،وهو الصحيح كما ذكره النووي في شرح المهذب.


وقال الباجي في المنتقى(1/41):اسم الثياب أظهر في ثياب اللباس،فيجب أن يحمل على ما هو أظهر فيه أو يحمل عليهما جميعا لا حتماه لهما،إلا أن يدل دليل على إخراج بعض ما يتناوله اللفظ من الجملة.


وانظر:الجامع لأحكام القرآن(19/66)،مواهب الجليل(1/134). 


وقال البهوتي في كشاف القناع(1/288-289):وهذا أظهر الأقوال فيها،وهو حمل اللفظ على حقيقته،وهو أوى من المجاز.  وانظر:مطالب أولي النهى(1/360).


� -انظر:تفسير الطبري(29/146). 


� -انظر:تفسير الطبري(29/147). 


� -انظر:تفسير ابن كثير(5/157). 


� -انظر:الجواهر الحسان(4/358). 


� -انظر:روح المعاني(29/117). 


� -ما بين معقوفتين زيادة توضيح مني.. 


� -ما بين معقوفتين زيادة توضيح. 


� -تفسير البيضاوي(5/324).  وانظر:تفسير النسفي(4/294)،وهو يؤدي نفس المعنى.


� -انظر:فتح القدير(5/324). 


� -سورة المدثر،الآية:6 . 


� -قال ابن منظور في اللسان(13/418):أي لا تعط شيئا مقدرا لتأخذ بدله ما هو أكثر منه. 


� -قال مكي بن أبي طالب القيس في مشكل إعراب القرآن(2/771):ارتفع تستكثر،لأنه حال،أي لا تعط عطية لتأخذ أكثر منها،وقيل:ارتفع بحذف (أن)،وتقديره لا تضعف يا محمد أن تستكثر من الخير،فلما حذف أن رفع. 


� -سورة الروم،الآية:39. 


� -أخرجه البخاري(2/913)رقم:2445)،وأبو داود(3/290)رقم:3536)،والترمذي(4/338)رقم:1953) عن عائشة رضي الله عنها.


� -أخرجه البخاري(2568و5178)،وأحمد(2/424)عن أبي هريرة. 


� -سورة طه،الآية:131  . 


� -انظر:أحكام القرآن(4/313-314). 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(19/67). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(3/704). 


� -انظر:المصنف لابن أبي شيبة(5/319-320). 


� -انظر:تفسير عبد الرزاق(3/328)،تفسير الثعالبي(4/359) 


� -انظر:تفسير الطبري(29/148). 


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:المصنف لابن أبي شيبة(5/319-320)،تفسير ابن جرير(29/148)،الجامع لأحكام القرآن(19/67).


� - الأثر:أخرجه عبد الرزاق في المصنف(9/106)موقوفا.


� -انظر:تفسير الواحدي(2/1149)،تفسير أبي السعود(9/55). 


� -انظر:زاد المسير(8/402).  وانظر:تفسير الجلالين(1/776)،تفسير النسفي(4/294)،روح المعاني(29/119).


� -انظر:تفسير الثعالبي(4/359). 


� -انظر:تفسير الطبري(29/149). 


� -انظر:تفسير البغوي(4/414)،زاد المسير(8/402)،روح المعاني(29/119)،الجامع للقرطبي(19/67).


� -انظر:تفسير الطبري(29/149). 


� -انظر:روح المعاني(29/119)،أحكام القرآن للجصاص(3/704)،الجامع للقرطبي(19/67).


� -انظر:تفسير عبد الرزاق(3/328)،زاد المسير(8/402)،تفسير الطبري(29/149)،الجامع للقرطبي(19/67).


� -قال أبو العتاهية:             وليست يد أو ليتها بغنيمـــة        إذا كنت ترجو أن تعد لها شكرا 


                                  غنى المرء ما يكفيه من سدّ حاجة        فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا


انظر:أدب الدنيا والدين للماوردي(200).


� -انظر:الجواهر الحسان(4/359). 


� -انظر:تفسير البغوي(4/414)،زاد المسير(8/402)،روح المعاني(29/119)،الجامع للقرطبي(19/67).


� -انظر:فتح القدير(5/325). 


� -انظر:معالم التنزيل(4/414). 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(19/68). 


� -انظر:تفسير البغوي(4/414). 


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/68). 


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/68).. 


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/68).  وانظر:تفسير أبي السعود(9/55). 


� -انظر:المصدر السابق. 


� -انظر:تفسير الطبري(29/150). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(3/704). 


� -انظر:تفسير ابن كثير( 5/157).


� -انظر:زاد المسير(8/402). 


� -قال في روح المعاني(29/119):والأصح عند الشافعية أن النهي للتحريم،وإنه من خواصه عليه الصلاة والسلام،لأن الله تعالى اختار ه عليه الصلاة والسلام أكمل الصفات،وأشرف الأخلاق؛فامتنع عليه أن يهب لعوض أكثر.


انظر:الفواكه الدواني(2/158)، حاشية الدسوقي (2/213)،الفروع لابن مفلح (5/166) ،الإنصاف(8/44) ،كشاف القناع(4/299)،الغرر البهية في شرح البهجة لزكريا الأنصاري(4/87).





� -سورة القيامة،الآية:14 . 


� -انظر:أحكام القرآن(4/316). 


� -انظر:مختار الصحاح(1/221). 


� -انظر: اللسان(5/88)،المصباح المنير(497).


� -الجوهرة النيرة للعبادي(1/248).وانظر:فتح القدير(8/317)،تبيين الحقائق(5/2)،درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو(2/357). 


� -شرح حدود ابن عرفة للرصاع(332). وانظر:مواهب الجليل(5/216). 


� -أسنى المطالب(2/287). وانظر:الغرر البهية(3/196)،حاشية القليوبي وعميرة(3/3)،نهاية المحتاج          للرملي (5/64). 


� -الإنصاف(12/125). وانظر:المغني(5/87). 


� -انظر:المغني لابن قدامة(5/109). 


� -انظر:تبيين الحقائق(5/4). 


� -انظر: العناية شرح الهداية(8/325). 


� -انظر:تبيين الحقائق(5/4). 


� -قال في اللسان(10/490):الكُرُّ:ستون قفيزا،،والقفيز ثمانية مكاكيك،،والمكوك:صاع ونصف،وهو ثلاث كيلجات.اهـ 


� -انظر:العناية شرح الهداية(8/325)،الجوهرة النيرة(1/249)،فتح القدير(8/325)،درر الحكام شرح غرر الأحكام(2/358). 


� -هو أبو محمد عبد الله بن شاس بن مازار الجذامي،صاحب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،توفي سنة:610هـ .


ينظر في ترجمته:[الديباج 1/443 ،شجرة النور الزكية 1/165 ] 


� -انظر:التاج والإكليل(7/234). 


� -انظر:الأم (8/211). 


� -أسنى المطالب لزكريا الأنصاري(2/299). وانظر:تحفة المحتاج للهيتمي(5/375)،حاشية الجمل(3/436) ، حاشية البجيرمي(3/81). 


� - هو أحمد بن أحمد بن سلامة ، شهاب الدين القليوبي ،فقيه شافعي من أهل قليوب في مصر ،له حواش وشروح ورسائل .توفي سنة:1069هـ .


من مصنفاته : رسالة في فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس ،وحاشية على شرح المنهاج. 


ينظر في ترجمته:[  المحبي 1/175 ].


� -انظر:الحاشية(3/8-9)بتصرف. 


� -قال في الإنصاف(12/206):هذا هو الصحيح من المذهب. 


� -انظر:المغني(5/109)،مطالب أولي النهى(6/690)،الإنصاف(12/206). 


� -السرجين:هو الزِّبْلُ،معرب سَرْكِين.


  ينظر:القاموس المحيط،ص(1555). 


� -قال الغزالي في الوسيط(3/330):فإن فسره بخمر وخنزير فالظاهر أنه لا يقبل؛إذ لا يلزم به مطالبته.


وفيه وجه:أنه يقبل.   وانظر:التنبيه للشيرازي(1/275).


� -انظر أول مسألة في السورة. 


� -انظر:أحكام القرآن(4/317). 


� -روضة الطالبين للنووي(4/371). وانظر:الوسيط(3/330)،شرح زبد ابن رسلان للرملي(1/213)،منهاج الطالبين(1/67). 


� - هو إبراهيم بن علي بن يوسف ، أبو إسحاق جمال الدين الشيرازي ،ولد بفيروز أباد ( بليدة بفارس ) سنة:393هـ،ونشاء ببغداد وتوفى بها سنة:467هـ، أحد الأعلام فقيه شافعي كان مناظرا فصيحا ورعا متواضعا،قرأ الفقه على أبي عبد الله البيضاوي وغيره في حلقته انتهت إليه رئاسة المذهب ،بنيت له النظامية ودرس بها إلى حين وفاته.


 من تصانيفه : المهذب في الفقه ،و النكت في الخلاف والتبصرة في أصول الفقه.


ينظر في ترجمته:[ طبقات الشافعية الكبرى 3/88 ، وشذرات الذهب 3/349 واللباب 2/451 ومعجم المؤلفين 1/68 ].


� -انظر:المهذب للشيرازي(2/347). 


�-المغني(5/112،109).  وانظر:الكافي في فقه الإمام أحمد(4/590) ،الإنصاف(12/207) ،الفروع(6/548) ، المبدع(10/357)،النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر(2/476). 


� -انظر:أحكام القرآن(4/317). 


� -انظر:الوسيط(3/332)،روضة الطالبين(4/374)، 


� -انظر:المغني(5/109-110)،المبدع(10/359)،الفروع(6/549)،الإنصاف(12/210)،الروض المربع(3/451)،الكافي(4/591)،كشاف القناع(6/482). 


� -انظر:القوانين الفقهية لابن جزي(1/207)،الإشراف على نكت مسائل الخلاف(2/612). 


� -انظر:المبسوط(18/98)،الدر المختار(5/591)،بدائع الصنائع(7/214). 


� -انظر:ما سبق من مراجع المالكية. 


� -انظر ما سبق. 


� -انظر:المغني(5/110). 


� -انظر:الإشراف على نكت مسائل الخلاف(2/612). 


� -سورة التوبة،الآية: 103  .


� -سورة الذاريات،الآية:19  . 


� -انظر:المغني(5/110). 


� -سورة التوبة،الآية:25  . 


� -سورة الأحزاب،الآية:41  . 


� -سورة النساء،الآية:114  . 


� -سورة الأحزاب،الآية:68  . 


� -انظر:أحكام القرآن(4/317). 


� -انظر:تبيين الحقائق للزيلعي(5/5). 


� -هو محمد بن محمد بن محمود،-وفي الدرر الكامنة:هو محمد بن محمود بن أحمد-أكمل الدين،البابرتي الرومي،نسبته إلى(بابرتا) قرية بنواحي بغداد،فقيه حنفي،كان إماما محققا مدققا بارعا في الحديث،حسن المعرفة بالعربية والأصول،رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة،وأخذ عن علمائها،عرض عليه القضاء مرارا فامتنع،وولى مشيخة الشيخونية أول ما فتحت.توفي سنة:786هـ .


من تصانيفه:شرح الهداية،وشرح السراجية في الفرائض،شرح مشارق الأنوار للصغاني،شرح المنار،شرح أصول البزدوي.


ينظر في ترجمته:[الفوائد البهية 195 ،الدرر الكامنة 4/250 ،معجم المؤلفين 11/298 ].





� -انظر:شرح الهداية(8/327-329). 


� -انظر:شرح فتح القدير(8/328). 


� -انظر:المبسوط(18/98). 


� -انظر:الخرشي على مختصر خليل(6/94). 


� -هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي المكنى بأبي محمد،أخذ عن الأبهري،وتفقه بكبار أصحابه كابن الجلاب وابن القصار وغيرهم،من مصنفاته:النصرة لمذهب إمام دار الهجرة،وشرح المدونة،وكتاب التلقين،والإشراف على مسائل الخلاف،وغير ذلك،توفي سنة:422هـ .


ينظر في ترجمته:[الديباج 2/26-29 ].


� -في هذه المسألة،وهي إذا قال المقر:لفلان علي مال:ثلاثة أقوال عند المالكية: الأول:أنه يرجع في تفسيره إليه،فإذا فسر شيئا قبل منه قل أو كثر،ولو قيراطا أو حبة،قاله الشيخ أبو بكر.


الثاني:أنه يلزمه أقل نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالهم،وهو قول ابن المواز.


الثالث:أنه يلزمه أقل ما يستباح به البضع والقطع.   انظر:الإشراف على نكت مسائل الخلاف(2/612).


� -انظر:المسألة السابقة. 


� -انظر:الإشراف للقاضي عبد الوهاب(2/613). 


� -انظر:حاشية قليوبي وعميرة(3/9-10). 


� - هو أحمد بن حجر الهيتمي ( وعند البعض الهيثمى بالثاء المثلثة ) السعدي الأنصاري شهاب الدين أبو العباس .ولد في محلة أبى الهيثم بمصر سنة:909هـ ، ونشآ وتعلم بها ،فقيه شافعي مشارك في أنواع من العلوم ،تلقى العلم بالأزهر ،وانتقل إلى مكة وصنف بها كتبه وبها توفي سنة:973هـ . برع في العلوم خصوصا فقه الشافعي .                                 


من تصانيفه: تحفه المحتاج شرح المنهاج ،والصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام .             


ينظر في ترجمته:[البدرالطالع1/109 ، معجم المؤلفين 2/152 ، الأعلام 1/223].


� -انظر:تحفة المحتاج في شرح المنهاج(5/377-378)،نهاية المحتاج للرملي(5/88-89). 


� -انظر:دقائق أولي النهى(3/640). 


� -انظر:المغني(5/110). 


� -انظر:نهاية المحتاج(5/88)،حاشية قليوبي وعميرة(3/9-10)،تحفة المحتاج(5/377)، 


� -انظر:الفروع لابن مفلح(6/636)،دقائق أولي النهى(3/640)،كشاف القناع للبهوتي(6/482). 


� -انظر:الإشراف على نكت مسائل الخلاف(2/612). 


� -المصدر السابق. 


� -انظر: العناية شرح الهداية(8/328)،الجوهرة النيرة(1/249). 


� -انظر:شرح الخرشي(6/94). 


� -انظر:الإشراف(2/612). 


� -الدانق:قيراطان،والقيراط طسّوجان،والطسّوج:حبتان،والحبة:سدس ثمن درهم،وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم.   انظر:اللسان( 10/490).


� -سورة التوبة،الآية:103  . 


� -سورة الذاريات،الآية:19  . 


� -أخرجه أبو داود(2/100)رقم:1573]،والبيهقي في السنن[(4/95)رقم:7066] عن عائشة مرفوعا. 


قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير(1/291):رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي،والحارث  هذا وهاه الجمهور،ورواه الدارقطني من رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف.


قال البيهقي(4/95):والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.  وانظر:التلخيص الحبير(2/156).


� -انظر:الإشراف(2/612). 


� -انظر المراجع السابقة. 


� -انظر المراجع السابقة. 


� -سورة النساء،الآية:24  . 


� -لم أقف عليه بهذا السياق،وجملة:"لا يقطع في التافه"،أخرجه عبد الرزاق في اللقطة،باب في كم تقطع يد السارق(10/233)،وابن أبي شيبة في الحدود،باب من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم[(5/476)رقم:28114] عن عائشة قالت:لم يكن يقطع على عهد النبي( في الشيء التافه.  وانظر:التلخيص الحبير(3/74).


والجملة الثانية أخرجها البخاري في الحدود،باب في كم يقطع،ومسلم في الحدود،باب حد السرقة ونصابها،عن عائشة عن النبي( قال:تقطع اليد في ربع دينار. 


� -انظر:الإشراف(2/613). 


� -انظر:الإشراف(2/613)،المغني(5/110). 


� -انظر:الإشراف(2/613). 


� -سبقت .


� -سبقت. 


� -انظر:المغني(5/110). 


� -قاله شيخ الإسلام. انظر:الفروع لابن مفلح(6/636)،كشاف القناع(6/482). 


� -سورة القيامة،الآية:15  . 


� -قال الشافعي في الأم(7/159-160):وإذا أقر الرجل بالزنا أو بشرب الخمر أو بالسرقة ثم رجع قبل رجوعه قبل أن تأخذه السياط أو الحجارة أو الحديد وبعد،جاء بسبب أو لم يأت به..اهـ


وانظر:أسنى المطالب(4/131)،الغرر البهية شرح البهجة الوردية(5/84)،تحفة المحتاج شرح المنهاج(9/114)،نهاية المحتاج للرملي(7/430-431).


� -قال في تبيين الحقائق(3/167):فإن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه خلي سبيله،لأن الرجوع خبر يحتمل الصدق والكذب ؛كالإقرار الأول،فأورث شبهة وهو يدرأ بها ،وإلى صحة الرجوع أشار ( بقوله:"هلا تركتموه"حين أخبر بفرار ماعز.  وانظر:فتح القدير(5/223)،أحكام القرآن للجصاص(3/7-6).


� -قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك،ويقول:لم أفعل،وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره،أن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد.  انظر:المنتقى للباجي(7/144).


� -قال الباجي في المنتقى(7/144):فإن رجع عن الإقرار والاعتراف إلى الإنكار،فلا يخلو أن ينزع إلى وجه أو إلى غير وجه،فإن رجع إلى وجه،قال محمد:مثل أن يقول:أصبت امرأتي حائضا أو جاريتي وهي التي من الرضاعة،فظننت أن ذلك زنا،فإنه يقبل رجوعه ويسقط عنه الحد،قال ابن المواز:لم يختلف في هذا أصحاب مالك،وأما إذا رجع إلى غير شبهة،فقد قال القاضي أبو محمد:فيه روايتان: والذي رواه ابن المواز عن مالك من رواية ابن وهب ومطرف:أنه يقبل،وبه قال ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم.


وروي عن مالك:لا يقبل منه إلا بأمر يعذر به،وبه قال أشهب وعبد الملك،وهو قول أبي حنيفة والشافعي.


وانظر مزيدا من التوجيه والتعليل للروايتين:المنتقى(7/144)،الإشراف على نكت مسائل الخلاف(2/858-859).


� -أخرجه البخاري(6/2621)رقم:6747]،ومسلم(3/1318)رقم:1691] عن أبي هريرة.


� -أخرجه البخاري(6/2502)رقم:6438]عن ابن عباس رضي الله عنهما.


� -في السنن الكبرى(4/276)رقم:7164].


� -في السنن(4/148)رقم:4428] عن أبي هريرة رضي الله عنه.


� -المرود بالكسر:المِيل الذي يُكْتحل به،والميم زائدة. انظر:النهاية في غريب الحديث(4/312)،مختار الصحاح(1/110)،لسان العرب(3/191).


� -الرشاء:الحبل،وجمعه أرشية. انظر:مختار الصحاح(1/103).


� -في السنن(4/36)رقم:1428].


� -في سننه(4/145)رقم:4419].


� -المصدر السابق.


� -انظر:سنن النسائي الكبرى(4/291).


� -انظر قوله فيما سبق.


� -انظر:أحكام القرآن(4/318).


� -أخرجه عبد الرزاق في اللقطة،باب ستر المسلم،عن عطاء أنه قال:كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول:أسرقت؟قل:لا،أسرقت؟ قل:لا، علمي أنه سمى أبا بكر،وعمر. 


قلت:وانظر:المصنف لعبد الرزاق في الباب السابق،وابن أبي شيبة في الحدود،ففيهما الكثير من الآثار عن عدة من الصحابة منهم:أبو بكر ،وعمر بن الخطاب،وعلي،وابن مسعود،وأبو هريرة،رضي الله عنهم.


� -انظر:المغني(9/63). 


� -انظر:شرح الخرشي(8/80)،حاشية العدوي(2/326)،حاشية الدسوقي(4/318-319)،حاشية الصاوي(4/453-454)،منح الجليل لعليش(9/256-258).


� -انظر:دقائق أولي النهى(3/340)،كشاف القناع(6/84-85)،مطالب أولي النهى(6/167).


� -انظر:المغني(9/63-64).


� -انظر:نيل الأوطار(7/123).


� -انظر:الأم للشافعي(7/159).


� -انظر:المغني(9/63).


� -سبق تخريجه.


� -انظر:تبيين الحقائق(3/167).


� -انظر:التمهيد(12/113).


� -أخرجه أبو داود(4/149)رقم:4434).


� -انظر:المغني(9/64)،تبيين الحقائق(3/167)،الإشراف(2/859).


� -انظر:المغني(9/64)،الإشراف(2/859).


� -انظر:المغني(9/64).


� -قال في الهداية شرح البداية(2/129):إذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها،فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه،وهذا قول أبي حنيفة.


وقال أبو يوسف رحمه الله:يقطع والعشرة للمولى.


وقال محمد رحمه الله:لا يقطع،والعشرة للمولى،وهو قول زفر رحمه الله. وانظر: حاشية ابن عابدين(4/110)،شرح فتح القدير(5/409-410).


� -قلت: وقول محمد بن الحسن هذا خاص بالعبد المحجور عليه. انظر البحر الرائق(5/70).


� -أخرجه مالك في الموطأ(2/825)رقم:1508] عن زيد بن أسلم،وصححه الحاكم في المستدرك (4/272) رقم:7615]ووافقه الذهبي، من حديث أبي هريرة.


� - تأتي الإشارة إليه.


� -انظر:أحكام القرآن(4/319).


� -قال في تبيين الحقائق(5/192):لو أقر بحد أو قود لزمه في الحال،لأن العبد مبقى على أصل الحرية في حقهما،لأنهما من خواص الإنسانية،وهو ليس بمملوك من حيث إنه آدمي،وإن كان مملوكا من حيث إنه مال،ولهذا لا يصح إقرار المولى بهما عليه.  وانظر:الجوهرة النيرة للعبادي(1/241)،البحر الرائق(5/70).


� -قال النفراوي في الفواكه الدواني(2/216):ولما كان إقرار العبد تارة يكون متعلقا برقبته وتارة يكون متعلقا ببدنه،فإن كان إقرار العبد في بدنه؛كإقراره بشرب أو قذف أو سرقة فإنه يلزمه،لأنه لا يتهم في إقراره بما يوجب عقوبة بدنه.اهـ بتصرف.  وانظر:منح الجليل(9/17)،حاشية العدوي(2/335)،شرح ميارة(2/268).


� -قال الشافعي في الأم(8/212):ويجوز إقرار العبد في القتل والقطع والحد،لأن ذلك على نفسه.


وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب(2/289):وإقرار العبد بموجب الحد كالزنا وشرب خمر،وموجب القصاص كقتل،وقطع طرف مقبول منه،لبعده عن التهمة في ذلك،فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام،ولأن عليا ( قطع عبدا بإقراره. وانظر:المهذب للشيرازي(2/343)،الغرر البهية(3/206).  


� -قال المرداوي في الإنصاف(12/140-141):وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح،وأخذ به،إلا أن يقر بقصاص في النفس،فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق،إذا اقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أخذ به على المذهب وعليه أكثر الأصحاب.  وانظر:الفروع(6/611)،كشاف القناع(6/457).


� -انظر:المغني(4/171)،الكافي لابن قدامة(4/569)،النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر(2/382).


� -انظر:المغني(4/171)،بداية المجتهد(2/656).


قال ابن رشد في البداية(2/665):وقال زفر:لا يجب إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله،ولا قطع يده،لكونه مالا لمولاه؛وبه قال شريح،والشافعي،وقتادة،وجماعة.


قلت:وقول الشافعي ذكرناه ،وهو موافق لقول الجمهور! فليراجع.


� -انظر:بداية المجتهد(2/665).


� -انظر:الكافي في فقه أحمد بن حنبل(4/569)،المغني(4/171).


� -أخرجه عبد الرزاق في المصنف(10/240)،وابن أبي شيبة(5/483)رقم:28286) عن أبي بكر (،ولم أجده عن علي (.


� -انظر:المغني(4/171).


� -المصدر السابق.


� -انظر:البحر الرائق(5/70)،الأشباه والنظائر للسيوطي(1/387)،قواعد الأحكام في مصالح الأنام(1/67).


� -انظر:بداية المجتهد(2/665).


� -سورة القيامة،الآية:19 .


� -سبقت.


� -انظر:أحكام القرآن(4/321).


� -انظر:الإحكام للآمدي(2/238)،نهاية السول(2/158)،المستصفى(2/114)،البرهان(1/372)،إرشاد الفحول ص(133)،نزهة الخاطر(2/141)،روضة الناظر(2/693)،الكوكب المنير(3/177-178).


� -انظر:المستصفى(2/114،60)،مختصر ابن الحاج والعضد عليه(2/110)،الإحكام للآمدي(2/239)،روضة الناظر(2/693).


� -انظر:الكوكب المنير(3/178)،شرح مختصر الروضة(2/502).


� -انظر:روضة الناظر(2/694).


� -حكم الظهار هو الوارد في قوله تعالى:(الذين يظاهرون منكم من نسائهم،ما هن أمهاتهم...(الآية من سورة المجادلة،الآية(2-3).


� -هو الصحابي أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري،أخو عبادة بن الصامت،شهد بدرا والمشاهد كلها..كان أول ظهار في الإسلام منه،وكان شاعرا،مات في أيام عثمان( ،وله 85 سنة،وقيل:مات سنة 34هـ بالرملة،وقيل غير ذلك.   انظر:الإصابة(1/85)،أسد الغابة(1/172)،الاستيعاب(1/78).


� -أخرجه أحمد في المسند(6/411) وأبو داود(1/513)،وابن ماجه(1/66) وغيرهم.


� -حكم اللعان هو الوارد في قوله تعالى:(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم..(الآية من سورة النور(6-7).


� -هو الصحابي الجليل هلال بن أمية بن عامر الأنصاري المدني،شهد بدرا وأحدا،وكان قديم الإسلام،وكان يكسر أصنام بني واقف من قومه،وكانت معه رايتهم يوم الفتح،وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك،وتاب الله عليهم،وذكرهم في سورة التوبة.


انظر:الإصابة(3/606)،أسد الغابة(5/406)،الاستيعاب(3/604).


� -أخرجه البخاري(3/297)،ومسلم(2/1134).


� -انظر:شرح مختصر الروضة(2/503-504).


� -انظر:نهاية السول(2/159)،شرح تنقيح الفصول(216)، المستصفى(1/60)،الروضة(2/695)،الكوكب المنير(3/179).


� -انظر لهذه الأدلة:شرح مختصر الروضة(2/504)،روضة الناظر(2/694).


� -انظر:شرح مختصر الروضة(2/505)،الروضة(2/696).


� -سبقت.


� -أخرجه مالك في الموطأ(2/624)،وأبو داود(3359)،والترمذي(225)،والنسائي(7/268-269)،وابن ماجه(2264)،وغيرهم.


� -انظر:شرح تنقيح الفصول. ص(216)،شرح مختصر الروضة(2/501).


� -قال الزركشي في البحر المحيط(4/536):مسألة في تخصيص العموم بالسبب أقوال:ثالثها:الفرق بين المستقل فيخص،وغيره فلا،حكاه ابن العربي في المحصول.


� -استفدته من دروس الشيخ محمد المختار بن الأمين الشنقيطي على شرح الروضة.
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